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 ملخص

للحفـاظ  لتشریعات الأردنیة الناظمة لتقیید حریـة التعبیـرهدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على أحكام ا
كـــام هـــذه التشـــریعات مـــع ضـــوابط التـــي تـــم استخلاصـــها مـــن الأمـــن الـــوطني وبیـــان مـــدى توافـــق أحعلـــى 
ون الاتفاقیـــات الدولیـــة لحقـــوق الإنســـان وقـــرارات محـــاكم حقـــوق الإنســـان وآراء فقهـــاء وخبـــراء حقـــوق ممضـــ

أن صیاغة التشریعات الأردنیة تفتقر للصیاغة الدقیقة للقیود المروضـة  الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى
على حریة التعبیر مما یجعلها تمیل لتغلیب الحفاظ على الأمن الـوطني علـى جـودهر هـذه الحریـة. الأمـر 

انســجامها مــع المعــاییر تدعي إدخــال مجموعــة مــن التعــدیلات علــى التشــریعات الوطنیــة لضــمان ســالــذي ی
) من الدستور الأردني التي اشترطت أن ١٢٨مقدمتها البناء على التقدم المحرز بنص المادة (الدولیة في 

مـس أساسـیاتها، بحیـث جـوهر هـذه الحقـوق أو ت فـيلا تؤثر القانین التي تصدر لتنظـیم الحقـوق والحریـات 
أن تهـدف د فیهـا الشـروط الواجـب توفرهـاى بـالقیود التـي تفـرض علـى الحقـوق والحریـات بـیضاف إلى ماور 

هذه القیود لتحقیق غایات مشروعة وأن تجتاز اختیار التناسب بین القید لحمایة غایـة مشـروعة والحـد مـن 
 مضمون الحریة.
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Abstract 

This study sheds the light on the Jordanian legislations restricting freedom 
of expression, which are passed under the pretext of “protecting national 
security." Study results were compared with international human rights 
conventions and interpretations of the UN Human Rights Committee (HRC), 
the body of experts tasked with interpreting the ICCPR, principles endorsed by 
human rights courts and principles adopted by human rights experts.  

The study concludes that the formulation of Jordanian legislations lack 
accuracy and precision when dealing with the right to freedom of expression 
and give priority to national security at the expense of core freedoms. It 
therefore suggests a number of amendments to national legislations to ensure 
conformity with international standards, the most notable one is to get benefit of 
the progress achieved by article 128 of the Jordanian Constitution which 
stipulate that "laws issued in accordance with this Constitution for the 
regulation of rights and freedoms may not influence the essence of such rights 
or affect their fundamentals", by inclusion the following: “restrictions on rights 
and freedoms" should serve a legitimate purpose, and they should pass the test 
of proportionality between a restriction aimed to protect a legitimate 
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 :المقدمة

تشكل حریة التعبیر بما فیها حریة الإعلام وحق المواطن في الحصول على المعلومات مبدأ أساسیا 
من المبادئ التي تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة في العالم، وضمانة من الضمانات الأولیة لممارسة 

لمؤمنة بحقوق الإنسان بشكل عام الدیمقراطیة، وركیزة من المرتكزات الصلبة التي تُرسى علیها الأنظمة ا
لذلك تحرص الدساتیر الدیمقراطیة والاتفاقات  .وبحق المواطن في حریة الرأي والتعبیر بشكل خاص

 الدولیة لحقوق الإنسان على كفالة هذا الحق بوصفه قاطرة الحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة.

سیاً، فهو لا یمثل قیمة إنسانیة أساسیة بحد ذاته وتظهر أهمیة حریة التّعبیر بوصفها حقاً إنسانیاً رئی
یوفر دعامة رئیسیة أیضا للدّیمقراطیة، حیث لا یمكن قیام دیمقراطیة إذا لم یكن الناس أحرارا بل فقط، 

بآراء تساعد على تصویب ما فیما یرغبون بقوله أو غیر قادرین على تلقي معلومات كافیة للإدلاء 
كالحق في حریة مفصلي في التمتع بحقوق أخرى من عقبات، وهو حق  یعترض المسیرة الدیمقراطیة

التجمع السلمي والحق في تأسیس الجمعیات والأحزاب والنقابات والانضمام إلیها وممارسة نشاطاتهم 
حریة التّعبیر واحدة من الأسس الرئیسیة لمجتمع دیمقراطي وهي واحدة من الشّروط الأساسیة بحریة،  ف

یجابیة تعزز من الدور إهذه الحریة سواء تضمنت معلومات أو أفكاراً أهمیة وتظهر . تطوّرهلتقدم الفرد ول
یجابي للسلطات العامة أو الدور الحیادي، وكذلك تلك التي تهاجم الدولة أو تزعجها أو تصدمها أو الإ

یستقیم المجتمع لأي قطاع من السكان فهذه هي متطلبات التعددیة والتسامح وسعة الأفق والتي بدونها لا 
 الدیمقراطي.

من الحقوق المطلقة التي لا نه لا یعتبر ألا إ لحق في حریة التعبیروعلى الرغم من هذه الأهمیة ل
ن هذا الحق یجوز تنظیمه وتقییده ولكن ضمن قیود محددة إیجوز أن تخضع لأي نوع من القیود، بل 

بحیث یبقى الحق في حریة الرأي والتعبیر والحریة  نظمتها الاتفاقات الدولیة والدساتیر والقوانین الوطنیة،
ناً بما یكفل حق الإنسان في التعبیر عن رأیه بحریة تامة، وبما یضمن للأفراد و صالإعلامیة مضموناً وم

الكشف عن الحقائق والمعلومات التي تضمن لهم الاطلاع على حقیقة ما یجري في بلادهم، ویسمح 
البناء لتصرفات السلطات الرسمیة وممثلي هذه السلطات لتقویم السلوك للأفراد بممارسة دورهم بالنقد 

المعوج وبیان الحقائق أمام أعین الجمیع، ولكن دون المساس بالأمن الوطني أو بالنظام العام، أو 
 .حقوق وسمعة الآخرین الخوض في

التي یسعى الأفراد  أن الواقع یظهر أن ممارسة هذا الحق لا تتم دوماً بما یخدم تعزیز الأهداف إلا
والأنظمة السیاسیة في الدول الدیمقراطیة وواضعو الاتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان واللجان التعاهدیة 
لهذه الاتفاقات لتحقیقها، فالممارسة غیر السلیمة لهذا الحق قد تؤدي إلى المساس بالأمن الوطني. وقد 

ائل الاتصال الحدیث وما رافقها من ظهور ما یعرف زاد من هذا الواقع ما یشهده العالم من انتشار وس
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بالإعلام المجتمعي الذي سهل على الأفراد نشر وبث البیانات والمعلومات والمواقف، والتي تسهل على 
البعض استغلال هذه الوسائل لارتكاب أفعال متعددة قد تشكل جرائم بموجب القانون ولعل أخطرها 

. وفي الوقت ذاته فإن العدید من الأنظمة السیاسیة قد )١(ن الوطنيالأعمال الإرهابیة والمساس بالأم
تسعى لتقیید حریة الرأي والتعبیر بما في ذلك الحریات الإعلامیة بحجة أن هذا التقیید یتفق مع مبررات 
الحد من حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان والتي یأتي في مقدمتها الحفاظ 

الأمن الوطني، الأمر الذي یستدعي من الباحثین والدارسین توضیح مضمون حریة التعبیر وحدود  على
 تنظیمها وتقییدها بما لا یمس جوهر ومضمون هذا الحق.

جابة علیها تتمثل شكالیة الرئیسیة التي یثیرها هذا البحث ویحاول الإوتأسیًا على ما سبق فإن الإ
فراد لحقهم في حریة التعبیر ردني الضمانات الكافیة لممارسة الأالأ بالآتي: إلى أي مدى كرس المشرع

هذا من من الوطني؟ عن آرائهم ضمن المحددات الواردة في أحكام التشریعات الهادفة للحفاظ على الأ
جهة ومن جهة أخرى إلى أي مدى استجاب المشرع الأردني في تشریعاته المقیدة لحریة التعبیر للحفاظ 

 ؟التعبیر فراد في حریةتعزز حق الأ الفضلى التيلوطني للمعاییر الدولیة والممارسات من اعلى الأ

 منهجیة البحث:

تحلیلیة وصفیة یستند هذا البحث إلى المنهج الوصفي التحلیلي المقارن من خلال تقدیم قراءة  
الحریة الإعلامیة للتشریعات الأردنیة الناظمة للحدود والضوابط المفروضة على حریة الرأي والتعبیر و 

الاتفاقات  هتضمنتتم استخلاصها مما من الوطني، ومقارنتها بالمعاییر الدولیة التي بهدف حمایة الأ
لبیان مدى  وخبرائه الدولیة لحقوق الإنسان وقرارات محاكم حقوق الإنسان وآراء فقهاء حقوق الإنسان

 .الدولیة مع المعاییرالتشریعات الوطنیة  انسجام

                                                 
وقد تعززت أهمیة التوازن بین الحق في حریة التعبیر وحمایة الأمن الوطني بعد ما شهدته الولایات المتحدة من  )١(

وضع قوانین تحد من العدید من الحریات بما فیها حریة التعبیر، وقد  م، إذ تسابقت الدول إلى١١/٩/٢٠٠١هجمات 
 ین في العدید من مختلف دول العالم أنظر على سبیل المثال: الباحثانكان هذا موضوع بحث للعدید من 

• Small, David, The uneasy relationship between national security and personal freedom: Neazland and the 
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• Ewart, Jacqui, Mark Pearson and Joshua Lessing, Anti- Terror Law and News Media in Austraia Since 
2001: How Free Expression and National Security in a Liberal Democracy, JMl 5(1), (2013), pp.104- 
132. 

• Silver, Derigan A., Security and the Press: The  Government's  Ability to Prosecute Journalists  for the 
possession or publication of national security  information, 13 Comm. L. & Pol'Y, (2008), pp. 447-483. 
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 :خطة البحث

 وبهدف الإحاطة بالموضوعات التي تغطي موضوع هذا البحث سیتم تقسیمه على النحو التالي: 

 .وطبیعته القانونیةالمبحث التمهیدي: مفهوم حریة التعبیر 

 القانون.في النص على القیود مبدأ المبحث الأول: 

 .تحقیق غایة مشروعة مبدأالمبحث الثاني: 

 .تناسبالة و ضرور ال مبدأالمبحث الثالث: 

 .الخاتمة
 

 وطبیعته القانونیةمفهوم الحق في حریة التعبیر : مبحث تمهیدي

تقوم فلسفة النظام الدیمقراطي على أن المشرع الوطني بما فیه المشرع الدستوري لا یستقل بتقریر 
الذي یقصد به مطابقة  وتنظیم حقوق الإنسان وحریاته كیفما شاء، بل إن المشرع مقید بمبدأ الشرعیة

أعمال السلطات العامة في الدولة لما استقر في وجدان الجماعة من قیم ومعتقدات ومبادئ تتفق مع قیم 
، ویتم استخلاص هذه القیم والمبادئ مما ورد في )١(المساواة والعدالة والإنصاف والكرامة الإنسانیة

سع واشمل من إرادة أي من الدیانات والدساتیر والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان، فمبدأ الشرعیة أو 
السلطات الثلاث بما فیها السلطة التشریعیة احترام   السلطات العامة في الدولة، الأمر الذي یتوجب على

هذا المبدأ. كما أن توقیع الدولة وتصدیقها على الاتفاقیة الدولیة یرتب على الدولة واجب الالتزام بأحكام 
لبیان أهمیة الحق في حریة التعبیر في الحیاة العامة للدولة، سیتم ، وانطلاقا مما سبق و )٢(هذه الاتفاقیة

المطلب الأول، فیما سیخصص المطلب الثاني لبیان طبیعة في بدایة بیان مفهوم الحق في حریة التعبیر 
 الحق في حریة التعبیر.

 

 

                                                 
أصول الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى،  ،نظر: نمور، محمد سعیدامفهوم مبدأ الشرعیة لمزید من التفاصیل حول   )۱(

 . ٤٧، ص ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،عمان
): طبیعة الالتزام ٣١لمزید من التفاصیل حول التزام الدولة بتطبیق أحكام الاتفاقیة الدولیة یراجع التعلیق العام رقم () ٢(

عام المفروض على الدول الأطراف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وثیقة الأمم المتحدة القانوني ال
HRI/GEN/1/Rev.8  ٢٠٠٤آذار  ٢٩المعقودة في  ٢١٨٧وقد اعتمد هذا التعلیق في جلسة اللجنة رقم. 
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 مفهوم الحق في حریة التعبیر: لمطلب الأولا

على التعبیر عن آرائه وأفكاره بحریة تامة سواءً عن طریق عرف حریة التعبیر بأنها قدرة الفرد تُ 
القول، أو بالكتابة، أو بالنشر أو أي طریقة مناسبة أخرى دون وجود أي قیود أو حدود تمنع الإنسان من 

 . )١(التعبیر ما دام أنّه لا یتسبب بضرر لأي شخص، أو شيء مهما كان نوع هذا الضرر

 الأفراد والمجتمعات فقد اعترفت به العدید من الحضارات الإنسانیة؛ ونظرا لأهمیة هذا الحق في حیاة
للإنسان الحق في حریة التعبیر منذ ولادته دون النظر إلى لونه وجنسه أقرت الشریعة الإسلامیة  فقد

في تعزیز قدرة الإنسان من دور فاعل  اولما له بوجود الإنسان نفسه،هذه الحریة د و وعرقه، نظرا لوج
ش الكریم المبني على إنتاج وعطاء وتفاعل الإنسان، لذلك أقر الإسلام مبدأ حریة استعمال على العی

الفكر وإبداء الرأي  حتى لو كان الرأي غیر صحیح والدلیل على ذلك كما ورد في الحدیث الشریف " إذا 
اضحة في مجال ومن الإشارات الو  ")٢(حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.

حمایة حریة الرأي والتعبیر وصف االله تعالى أمة الإسلام بقوله " كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون 
" انطلاقاً من أن حریة التعبیر تقوم على أساس  تمتع كل )٣(بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 

الدین والدنیا وبما یحقق نفع المسلمین سداء النصیحة في أمور إ فرد بكامل حریته في الجهر بالحق و 
بل أوجب الإسلام على الإنسان المسلم التصریح برأیه إذا  .)٤(ویصون مصالح الأمة ویحقق النفع العام

علیه قول الرسول صلى االله علیه وسلم "من رأى منكم  هد، وهو ما أكّ )٥( ما كان به مصلحة للفرد والأمة
 .)٦(طع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان"منكراً فلیغیره بیده، فإن لم یست

الذي أكد في  م١٧٨٩وقد أكد إعلان حقوق المواطن الفرنسي الصادر عقب الثورة الفرنسیة عام 
حریة إیصال الأفكار والآراء واحدة من أغلى حقوق الإنسان، فكل "ن: أعلى المادة الحادیة عشرة منه 

والطباعة بحریة إلا في حالات إساءة استعمال هذه الحریة المحددة في  مواطن یستطیع إذاً: الكلام

                                                 
إثراء للنشر  عمان،دولیة والدساتیر العربیة، الطبعة الأولى، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق ال ،نظر بذات المعنى: كنعان، نوافا) ١(

مكتبة صادر  ،الحق في التجمع السلمي في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة، بیروت ،، نصراوین، لیث٢٦٢، ص ٢٠١٠والتوزیع، 
، ٢٠١٤منشورات أمانة عمان،  ،ى، عمانالموسوعة الأردنیة لحقوق الإنسان، الطبعة الأول ،، بني عطا، مالك١٩، ، ص٢٠١٣ناشرون، 

 .٣٠٦ص 
 ،١٧١٦صحیح مسلم، بدون طبعة، المنصورة: مكتبة الإیمان، بدون سنة نشر، حدیث رقم  ،النیسابوري، أبي الحسن مسلم بن حجاج )٢(

 .٨٦٦ص
 ل عمران.آ) من سورة ١١٠الآیة ( )٣(
 .٢٥نصراوین، مرجع سابق،  )٤(
 .٨٤، ص٢٠١٧حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، الطبعة الرابعة، عمان دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،وأبو زید، علي علىالدباس،  )٥(
 .٤٨)، ص ٤٩حدیث رقم ( سابق،النیسابوري، مرجع  )٦(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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 یصدر الكونغرس أي قانون خاص لا" على:. كما أكد التعدیل الأول على الدستور الأمریكي )١("القانون
بإقامة دین من الأدیان أو یمنع حریة ممارسته، أو یحد من حریة الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس 

 .)٢("جتماع سلمیاً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاففي الا

ثم جاءت الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان لتؤكد على هذه الحریة بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق 
) منه على أن لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ١٩الإنسان الذي نص في المادة (

راء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة كانت هذا الحق حریة اعتناق الآ
رة دون تقید بالحدود الجغرافیة. ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لینص بالفق

انیة فیما نصت الفقرة الث لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضایقة".) على: "١٩الأولى من المادة (
لكل إنسان الحق في حریة التعبیر. ویشمل هذا الحق حریته في التماس مختلف ضروب على: "

المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 
قرة الأولى من قد نصت الفقلیمي فعلى المستوى الإو أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها.". 

) من المیثاق العربي لحقوق الإنسان على: "یضمن هذا المیثاق الحق في الإعلام وحریة ٣٢المادة (
الرأي والتعبیر وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین بأي وسیلة ودونما 

 اعتبار للحدود الجغرافیة."

 أنالفقهاء  وص المشار إلیها سابقاً وأدبیات الأمم المتحدة وآراءیستخلص من الدراسة المعمقة للنص
حریة  ،حریة الرأي، حریة التعبیر :)٣(من المكونات الأساسیة التالیة یتكون الحق في حریة التعبیر

المكونات فسیقصر  . ونظرًا لسعة مضمون هذهالصحافة والإعلام، الحق في الحصول على المعلومات
في التماس مختلف على مفهوم ومضمون حریة التعبیر والتي تتمثل بحق الفرد  الباحثان دراستهما

، وتتمیز هذه الحریة بسعة ضروب المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى آخرین دونما اعتبار للحدود

                                                 
أحمد، الإعلان الفرنسي بخصوص حقوق الإنسان  ،ولمزید من التفاصیل حول إعلان حقوق المواطن الفرنسي انظر: أبو الوفا )١(

 ، المنشور على الرابط: ١٧٨٩واطن لعام والم
www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx  

 ١٤/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 
 مریكي وتعدیلاته راجع الموقع الالكتروني:للاطلاع على مضمون الدستور الا )٢(

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html 
 م.١٣/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 

وحریة التعبیر، وثیقة الأمم المتحدة رقم  حریة الرأي -١٩) والخاص بتفسیر أحكام المادة ٣٤انظر: التعلیق العام رقم ( )٣(
CCPR/C/GC/34  في جنیف لیحل محل  ٢٠١١تموز  ٢٩-١١، المنعقدة في الفترة الممتدة ١٠٢والتي اعتمدت في الدورة

المصادر ووسائل  -القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد،نظر كذلك: علوان، محمد والموسى، او  .١٠التعلیق العام السابق رقم 
 . ٢٧٦، ص ٢٠٠٩والتوزیع،  مراقبة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشرال

http://www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx
http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html
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صور : اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبیر بلغة غیر لفظیة، مثل الوسائل التعبیر التي تشمل
كما تشمل وسائل التعبیر الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس  ،والقطع الفنیة

جمیع الأشكال السمعیة والبصریة فضلاً عن طرائق التعبیر الإلكترونیة  وكذلكوالوثائق القانونیة، 
 .)١(والشبكیة

 ،حقٌ من حقوق الإنسانبأنه: بیر حریة التع وتأسیساً على ما سبق یمكن للباحثین تعریف الحق في
من الوسائل المتاحة لذلك، سواءً عن  أيِّ باستخدام  هعلى التعبیر عن الآراء الخاصة بته قدر ویعني 

من التعبیر ه طریق الكتابة، أو الكلام، أو أي طریقة مناسبة أخرى دون وجود أیّة قیود أو حدود تمنع
 م یتسبب بضرر ما.طالما أنّه ل

 

 طبیعة الحق في حریة التعبیر :انيالث المطلب

تقسم حقوق الإنسان من حیث جواز تعطیلها أو تقییدها من عدمه إلى حقوق مطلقة وحقوق نسبیة، 
ویقصد بالحقوق المطلقة الحقوق التي لا یجوز تعطیلها في حالات الطوارئ أو تقییدها في أوقات 

طیلها في حالات الطوارئ شریطة تحقق الشروط ، أما الحقوق النسبیة فهي الحقوق التي یجوز تع)٢(السلم
، كما یجوز تقییدها في أوقات السلم وفق ضوابط محددة نصت علیها المواثیق )٣(الشكلیة والموضوعیة

 .الدولیة؛ كتعارضها مع حقوق الآخرین أو حال مساسها بالنظام العام للدولة

یتبین أن جمیعها تتفق على ) ٤(لیها المملكةبالرجوع إلى الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والتي صادقت ع
من خلال اعتبار الحق في حریة التعبیر من الحقوق النسبیة التي یجوز تقییدها ویمكن توضیح ذلك 

                                                 
 .)٣٤) من التعلیق العام رقم (١١الفقرة ( )١(
منها وتجدر الإشارة إلى اختلاف الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في تحدید الحقوق المطلقة، إلا أنها تتفق على اعتبار أربعة  )٢(

بمثابة نواة أساسیة لحقوق الإنسان هي: الحق في الحیاة، الحق في عدم الخضوع للتعذیب، تحریم الرق والعبودیة وعدم رجعیة القوانین 
 .١٢٨الجزائیة، ولمزید من التفاصیل راجع: علوان والموسى، مرجع سابق، ص 

وارئ الاستثنائیة، أن تكون التدابیر المخالفة في أضیق الحدود التي یتطلبها تتمثل هذه الشروط بما یلي: الإعلان الرسمي عن قیام حالة الط )٣(
و أو اللون أالوضع، أن لا تتعارض مع الالتزامات الأخرى المقررة في القانون الدولي وان لا تنطوي على تمییز یكون مبرره الوحید هو العرق 

، ولمزید من التفاصیل حول ١٢٧، ص القانون الدولي لحقوق الإنسانسى، و الدین أو الأصل الاجتماعي، علوان والمو أالجنس أو اللغة 
من العهد: العهد وحالة الطوارئ، وثیقة الأمم المتحدة   ٤: المادة ٢٩تعطیل وتقیید الحقوق في حالة الطوارئ راجع التعلیق العام رقم 

40/56/A . 
یمیة لحقوق الإنسان والتي صادق علیها الأردن، علما أن هناك مجموعة أخرى من سیكتفي الباحثان بالإشارة إلى الاتفاقیات الدولیة والإقل )٤(

الاتفاقیات الإقلیمیة تضمنت النص على الحق في حریة الرأي والتعبیر وتضمنت قیوداً مشابهة لما هو منصوص علیه في العهد الدولي 
) من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق ٣یقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة () من المیثاق الإفر ٩الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ومنها المادة (

 ) من المیثاق الأوروبي للحقوق الأساسیة.١١) من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة (١٠الإنسان، المادة (
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) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتي تنص ١٩/٣المادة ( (أ) :النصوص الآتیة
من هذه المادة واجبات ومسؤولیات خاصة  ٢علیها في الفقرة على: " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص 

وعلى ذلك یجوز إخضاعها لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون 
لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة  -لاحترام حقوق الآخرین وسمعتهم. ب -أ ضروریة:

: ) من المیثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على٣٢/٢ادة (الم(ب) العامة أو الآداب العامة." 
تمارس هذه الحقوق والحریات في إطار المقومات الأساسیة للمجتمع ولا تخضع إلا للقیود التي یفرضها "

احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 
لكل طفل الحق في حریة  )١: (على التي نصت ) من اتفاقیة حقوق الطفل١٣المادة () ". (جالعامة.

التعبیر، ویشمل هذا الحق حریة طلب جمیع أنواع المعلومات والأفكار وتلقیها وإذاعتها، دون أي اعتبار 
یجوز  )٢(للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأیة وسیلة أخرى یختارها الطفل.

إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القیود، بشرط أن ینص القانون علیها وأن تكون لازمة لتأمین ما یلي: 
حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو  -احترام حقوق الغیر أو سمعتهم، أو، ب

 الآداب العامة."

على تمتع جمیع الاتفاقیات  تأكید: (أ) الآتي نصوص التي سبقت الإشارة إلیهاالمن دراسة ستخلص ی
والحد الأفراد بالحق في حریة التعبیر بوصفه حقاً أساسیاً من حقوق الإنسان الأساسیة التي یجوز تقییدها 

لمیثاق العربي لحقوق باستثاء ا بموجب القوانین النافذة، )١(منها لدواعي الحفاظ على الامن الوطني
والأساس المنصوص علیه بالاتفاقیات الدولیة الأخرى والمتمثل بضرورة  أسقط الشرط الأولالذي  الإنسان

أن یُنص على القید على حریة التعبیر بموجب قانون صادر عن السلطة التشریعیة، مما یظهر نقصاً 
  .دوراً بین هذه الاتفاقیاتـــنه الأحدث صأان على الرغم ـــــــــــواضحاً بأحكام المیثاق العربي لحقوق الإنس

على جواز تقیید حریة التعبیر بموجب القانون بشكل عام ودون (ب) اكتفاء جمیع هذه الاتفاقیات بالنص 
. حریة التعبیر هاتقییدن تلتزم به القوانین في أالتي یجب الدخول بالتفاصیل التي تبین ضوابط وقواعد 

العام أو عبیر حمایة للنظام (ج) أجمعت جمیع الاتفاقیات الدولیة على جواز تقیید الحق في حریة الت
، على الرغم من استقرار الاجتهاد الفقهي على أن مصطلح النظام العام الصحة العامة أو الآداب العامة

، السكینة العامة؛ الأمر : الصحة العامة، الأمن العام، الآداب العامة)٢(ربعة عناصر هيأیشمل على 

                                                 
ة على عن الخبراء والمدافعین عن حقوق الانسان قد حددت یذكر ان نصوص الاتفاقیات الاتفاقیات الدولیة والدساتیر الوطنیة والمبادئ الصادر   )١(

 الاهداف التي یجوز بالاستناد لها تقید حریة التعبیر. أحدضوابط تقیید الحریات بشكل عام، الا ان جمیعها قد اعتبرت الامن الوطني 
، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، عمان، دار الثقافة مصلح، القانون الإداري ،لمزید من التفاصیل حول مفهوم النظام العام أنظر: الصرایرة) ٢(

محمد القانون الاداري، الكتاب الأول، الطبعة الاولى، عمان، دار  وما بعدها. وانظر كذلك: الخلایلة، ٢٧٥ ، ص٢٠١٤للنشر والتوزیع، 
 وما بعدها. ١٩٦ ، ص٢٠١٥الثقافة للنشر والتوزیع، 
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یعتبر من باب  الصحة العامة أو الآداب العامةالى شارة الذي یعني أن ما ورد في هذه الاتفاقیات من الإ
 التزید وكان یفضل عدم ذكرها في حال النص على مصطلح النظام العام.

نه قد أ ومدى جواز تقییده یتبینالأردني ر و الدست فيطبیعة الحق في حریة التعبیر  ولدى البحث عن
، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیه بالقول "تكفل الدولة حریة الرأي ) منه على:١٥نص في المادة (

وبذات الوقت فقد نصت " شرط أن لا یتجاوز حدود القانون.والكتابة والتصویر وسائر وسائل التعبیر ب
) من ذات الدستور على "لا یجوز أن تؤثر القوانین التي تصدر بموجب هذا الدستور ١٢٨/١المادة (

الحقوق أو تمس أساسیاتها." مما یعني عدم التوسع بالقیود  لتنظیم الحقوق والحریات على جوهر هذه
وتظهر الدراسة المعمقة  والاستثناءات بحیث یصبح الاستثناء هو الأصل ولا یبقى من الحق سوى مظهره.

في ذات المادة،  حریة التعبیرو حریة الرأي الدستور الأردني النص على  دمجلهذین النصین الآتي: (أ) 
تكفل الدولة حریة الرأي، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیه بالقول " منه: )١٥/١نص المادة (إذ ت

التأكید على تمتع (ب)  والكتابة والتصویر وسائر وسائل التعبیر بشرط أن لا یتجاوز حدود القانون".
ها ولكن الأفراد بالحق في حریة التعبیر بوصفه حقاً أساسیاً من حقوق الإنسان الأساسیة التي یجوز تقیید

أن الدولة تكفل حریة الرأي والتعبیر،  یتمیز الدستور الأردني بالتأكید على(ج) بموجب القوانین النافذة، 
بمعنى أن الدولة ملزمة بتوفیر كافة الوسائل والسبل التي تسمح للمواطن بالإعراب عن رأیه ومعتقداته 

لإعمال "یجابیة إبكافة سلطاتها التزامات  یضع على عاتق الدولة. مما )١(شریطة التزامه بحدود القانون
یجابیة وأخرى سلبیة أي الامتناع عن القیام بأفعال تنتقص من إلال القیام بأفعال ــــــــــهذه الكفالة من خ

اد جانب من الفقه ــــــــــوقد أش .)٢(حریة الرأي، ومعاقبة من یعمل على الانتقاص من هذه الحریات
دون غیره من  استخدام المشرع الدستوري الأردني لتعبیر "تكفل الدولة الأردنیة"_ وبحق _ ب )٣(الأردني

"لا یجوز للدولة أن تمسّ أو تقیّد حریة الرأي" أو تعبیر "تمنح الدولة الأردني حق مثل تعبیر التعابیر 
قانوني  "تكفل" كان مقصودا لذاته وینطوي على مغزىتعبیر ن استخدام على اعتبار أ التعبیر عن رأیه".

                                                 
 .٢٧، ص ٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،ر، الطبعة الأولى، عمانجرائم الصحافة والنش ،أشرف الراعي، )١(
 یحیى، المعاییر والآلیات الدولیة الخاصة بحریة الرأي والتعبیر، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: ،شقیر )٢(

https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9 
 % 8A% م١٧/١/٢٠١٧ لهذا الموقع بتاریخ م الرجوعت

  ، ماذا جرى لحریة التعبیر في الأردن؟، دراسة منشورة على الموقع  الالكتروني:أنیس فوزي ،سمقا  )٣(
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86  ١/٣/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ  

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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أهمیة خاصة في سیاق حریة التعبیر؛ فالكفالة في القانون، من حیث طبیعتها ونشأتها وتطبیقها، هي  اذ
، )١(تنفیذَا له عقد تابع لالتزام أصلي، أي أن الكفالة لیست التزاماً أصلیا، بل تتبع الالتزام الأصلي وتأتي 

الدولة "تكفل"  ذلك یعني أن دستور الأردني، فإنال ) من١٥المادة ( على نصهذا الفهم القانوني إسقاط بو 
الأردني في حریة التعبیر، المتمثل بحق لالتزام الأصلي ل الحق تابع ، والتزامها بكفالة هذاالتعبیر"حریة 

ر و الدستأحكام  د) اتفاق( من الحقوق الطبیعیة التي تولد مع الإنسان وتسبق وجود الدولة. احقً بصفته 
یات الدولیة بالنص على جواز تقیید حریة التعبیر بموجب القانون بشكل عام ودون الاتفاقالأردني مع 

نه قد أیؤخذ على النص الدستوري . (ه) الدخول بالتفاصیل التي تبین ضوابط وقواعد تقیید حریة التعبیر
أن حصر الحق في حریة الرأي والتعبیر بالأردني أي أن هذا الحق مكفول للأردنیین ولم یتحدث شأنه ش

 .)٢(العدید من الدساتیر المقارنة على حق كل إنسان في التعبیر عن رأیه بحریة

ردني والاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان المصادق علیها من ن كل من الدستور الأإخلاصة القول 
دها لحریة التعبیر. ن تلتزم بها القوانین في تقیأالتي یجب  دــــــــــــــالضوابط والقواعالدولة الأردنیة لم تبین 

ي الخاص بالحقوق المدنیة ــــــــــي النقص في مضمون الاتفاقیات الدولیة وتحدیداً العهد الدولـــــــــــولتلاف
 في د منهــــــوالح في حریة التعبیر قـــــــضوابط تقیید الح انـــــنسنة حقوق الإــــــــــــلجیاسیة؛ فقد فسرت ـــــــوالس

إلى مجموعة من المبادئ التي سبق وأن أقرتها العدید ستند هذا التعلیق اقد )، و ٣٤رقم ( )٣(لعامتعلیقها ا
من المبادئ والإعلانات التي صدرت عن  مجموعة من الخبراء والمدافعین عن حقوق الإنسان والتي من 

یید أحكام العهد ، ومبادئ سیراكوزا لتق)٤(مبادئ جوهانسبرغ حول الأمن القومي وحریة التعبیر :أهمها

                                                 
م، شرح القانون المدني، العقود المسماة في المقاولة، یلمزید من التفاصیل حول طبیعة عقد الكفالة أنظر:السرحان، عدنان ابراه  )١(

 وما بعدها. ١٨١، ص ١٩٩٦وزیع، تدار الثقافة للنشر والعمان،  لطبعة الاولى،الوكالة ، الكفالة، ا
 .٢٦الراعي، مرجع سابق، ص )٢(
المدنیة والسیاسیة ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٢٨یذكر ان اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان هیئة مشكلة بموجب المادة ( )٣(

ن المهام منها إصدار تعلیقات عامة تتضمن إرشادات بشأن تفسیر أحكام العهد وتقوم بـعدد م ) خبیر مستقل١٨وتتألف من (
وتطبیقها، وتضفي تعلیقاتها قیمة إضافیة على المعاییر والأحكام الواردة فیه؛ إذ تشكل هذه التعلیقات بیانات قیِّمة توضح فحوى 

حول تشكیل اللجنة ومهامها أنظر: مكتب المفوض المواضیع التي تعالجها ومقصدها ومغزاها القانوني. ولمزید من التفاصیل 
 .٢٠٠٤)، جنیف ١٥" صحیفة الوقائع رقم ("الحقوق المدنیة والسیاسیة: اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانالسامي لحقوق الانسان، 

بیرغ حول الأمن الوطني وحریة التعبیر والحصول على المعلومات: هي المبادئ التي تم تبنیها في المؤتمر الذي مبادئ جوهانس) ٤(
بمشاركة مجموعة من المختصین في  ١٩٩٥عقد في مدینة جوهانسبیرغ في جنوب إفریقیا في الأول من تشرین الأول من عام 

یها إلى مجموعة من المبادئ التي تبین العلاقة بین الأمن القومي وحریة القانون الدولي وحقوق الإنسان، وقد خلص المشاركون ف
الرأي والتعبیر وحریة الوصول إلى المعلومات، وسمحت هذه المبادئ بفرض قیود على هذه الحقوق في حال كان ذلك ضروریاً 

واضحاً ودقیقاً، وأن یكون منسجماً مع لحمایة الأمن القومي، على أن تكون هذه القیود موجودة في القانون، الذي یجب أن یكون 
 مبادئ الدیمقراطیة.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf
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، والمبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في )١(هاوالحد من لحقوق المدنیة والسیاسیةالخاص باالدولي 
ویتبین من دراسة هذا التعلیق والمبادئ السابق الاشارة إلیه أن تقیید الحق  .)٢("مبادئ تشواني" المعلومات 

 :تیةي الالتزام بالمبادئ الآفي حریة التعبیر بهدف حمایة الامن الوطني یستدع
 القانون.في النص على القیود  المبدأ الأول:

 .تحقیق غایة مشروعةالمبدأ الثاني: 
 .والتناسبضرورة المبدأ الثالث: ال

وبعد أن حدد الباحثان مفهوم حریة التعبیر وطبیعته والمبادئ الأساسیة التي یمكن الاستناد الیها 
لى الأمن الوطني، سیتم في المباحث الثلاثة التالیة دراسة مضمون هذه لتقیید حریة التعبیر للحفاظ ع

المبادئ وفق الممارسات الدولیة الفضلى، وبیان مدى التزام التشریعات الأردنیة الناظمة لحریة التعبیر 
 بهذه المبادئ.

 القانونفي د و النص على القی: المبحث الأول

لیة المصادق علیها من قبل الدولة الأردنیة أن كلاً من یتبین من دراسة نصوص مواد الاتفاقیات الدو 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیة حقوق الطفل قد نصت صراحة على ضرورة 
النص على القیود التي یمكن فرضها على حریة التعبیر لحمایة الأمن الوطني في القانون، بینما لم 

اق العربي النص الصریح على هذا القید مما یظهر نقصاً واضحاً في ) من المیث٣٢تتضمن المادة (
نه الأحدث صدوراً من بین هذه الاتفاقیات، وإن أأحكام المیثاق العربي لحقوق الإنسان على الرغم من 

                                                 
ایطالیا عام -الأمم المتحدة، عقب انعقاد مؤتمر دولي في سیراكوزا-مبادئ سیراكوزا هي المبادئ التي تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ١(

لخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة بما في ذلك الأهداف بهدف دراسة القیود على الحقوق والحریات الواردة في العهد الدولي ا ١٩٨٤
المشروعة والتفسیرات العامة التي تحكم فرض وتطبیق هذه القیود. وخلص المؤتمر الى مجموعة من المبادئ توضح الإجراءات المسموح 

ولمزید من التفاصیل حول مراحل إعداد هذه ". باتخاذها لتقیید الحقوق الواردة في العهد والحد منها، أصبحت تعرف فیما بعد "بمبادئ سیراكوزا
 المبادئ أنظر:

Sara Abiola, The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International 
Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR). Harvad Universtey,28-1-2011. 
Available at:  http://health-rights.org/index.php/cop/item/memo-the-siracusa-principles-on-the-
limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-for-civil-and-political-rights-
iccpr-history-and-interpretation-in-public-health-context.تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ ٢٠١٧/١/١١ 

تشواني: هي المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات، والتي صیغت في مدینة تشواني في جنوب إفریقیا وصدرت بتاریخ  مبادئ) (٢
في حجب  وتهدف هذه المبادئ إلى إرشاد المنخرطین في صیاغة ومراجعة وتطبیق التشریعات ذات الصلة بسلطة الدولة ١٢/٧/٢٠١٣

 ، متوفرة على الموقع الالكتروني:المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-
security10232013.pdf .۲۰۱۷/۱/۱تم الرجوع لھذا الموقع بتاریخ: بتاریخ ٥  

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security10232013.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security10232013.pdf
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لا یجوز تفسیر هذا المیثاق أو تأویله على نحو ) من ذات المیثاق قد نصت على: ٤٣كانت المادة (
ق والحریات التي تحمیها القوانین الداخلیة للدول الأطراف أو القوانین المنصوص علیها ینتقص من الحقو 

في المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان التي صادقت علیها أو أقرتها بما فیها حقوق المرأة والطفل 
 والأشخاص المنتمین إلى الأقلیات.

التي أكدت على عدم جواز تقیید حریة التعبیر إلا  وعلى ذات النهج سارت أغلب الدساتیر في العالم
القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة یتبین انه وبعد أن نص  بموجب نص قانوني، فبالرجوع إلى

"تنطوي ) على حق الأفراد بحریة التعبیر فقد نص في الفقرة الثانیة على: ٥في الفقرة الأولى من المادة (
ضمن أحكام القوانین العامة وأحكام القوانین الخاصة بحمایة الأحداث وحق الشرف محددات هذه الحقوق 

 الشخصي." أما دستور جمهوریة جنوب إفریقیا فقد نص على القواعد والقیود الواجب مراعاتها عند تقیید
ز .. لا یجو ١) منه على ما یلي: "٣٦/١حریة التعبیر؛ إذ نص في المادة ( الحقوق والحریات بما فیها

تقیید الحقوق الواردة في وثیقة الحقوق إلا بمقتضى قانون یطبق على الناس كافة بقدر ما یكون التقیید 
معقولاً وله ما یبرره في مجتمع مفتوح ودیمقراطي یقوم على الكرامة الإنسانیة والمساواة والحریة، مع 

الغرض من التقیید. (ج) طبیعة  (أ) طبیعة الحق. (ب) أهمیة :مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما فیها
ونطاق التقیــید. (د) العلاقة بین التقیــید وغرضه. (هـ) الوسائل الأقل تقییداً لتحقیق الغرض. أما الدستور 

على: "تكفل الدولة حریة الرأي، ولكل أردني أن یعرب  ١٥الأردني فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 
والتصویر وسائر وسائل التعبیر بشرط أن لا یتجاوز حدود القانون." بحریة عن رأیه بالقول والكتابة 
) من ذات الدستور على "لا یجوز أن تؤثر القوانین التي تصدر ١٢٨/١وبذات الوقت فقد نصت المادة (

بموجب هذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسیاتها." مما یعني 
 یود والاستثناءات بحیث یصبح الاستثناء هو الأصل ولا یبقى من الحق سوى مظهره.عدم التوسع بالق

على أن المقصود بالقانون الذي یحق بموجبه تقیید حریة التعبیر هو القانون بالمعنى  انویؤكد الباحث
الضیق؛ أي القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة طبقاً للإجراءات المنصوص علیها في 
الدستور، فلا یجوز تقیید الحق في حریة الرأي والتعبیر بموجب أنظمة أو تعلیمات تصدر عن السلطة 

، )١(توري الأردني: "القوانین المؤقتةــــــــالتنفیذیة بما في ذلك أنظمة الضرورة (التي أطلق علیها المشرع الدس

                                                 
، ویذكر أن المشرع الأردني قد أدخل تعدیلاً هاما على الدستور الأردني بموجب التعدیل الموسع ) من الدستور الأردني٩٤المادة ()١(

دور السلطة التنفیذیة في إصدار القوانین المؤقتة، إذ قصرها على مواجهة الأمور  ، تم بموجبه تقلیص٢٠١١للدستور في عام 
الآتیة على سبیل الحصر: الكوارث العامة، حالات الحرب والطوارئ أو الحاجة إلى نفقات ضروریة ومستعجلة لا تحتمل 

هم وحریاتهم، وكما كان یحصل في السابق، التأجیل، مما یحمي حقوق الأفراد من تعسف الإدارة بإصدار قوانین مؤقتة تمس حقوق
) لسنة ٥إذ أصدرت الحكومة عدد من القوانین المؤقتة التي كانت تقید حریة التعبیر مثل قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (

 .٢٠١١)  لسنة ٣٠والقانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات رقم ( ٢٠١٠
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إلى أن أي تقیید لحریة التعبیر یشكل  بل أن لجنة حقوق الإنسان توسعت في هذا المجال بقولها " ونظراً 
انتقاصاً خطیراً من حقوق الإنسان، فإن تكریس التقیید في القوانین التقلیدیة أو الدینیة أو غیرها من 

 ".)١(القوانین العرفیة یتنافى مع العهد

وترجع أهمیة أن یرد النص على تقیید حریة التعبیر في القانون العادي كونه یصدر عن السلطة 
لتشریعیة بوصفها الممثل الحقیقي والشرعي للمواطنین والمعبر عن إرادتهم، والذي یفترض أن لا یصدر ا

ناهیك عن  .عنها ما یتعارض مع حقوق الإنسان، بما في ذلك تقیید حریة التعبیر بصورة غیر مشروعة
د في حریة التعبیر بأداة أن مخالفة المشرع لهذه القاعدة التشریعیة الأساسیة وإصدار تشریع مقید لحق الفر 

استنادًا الى  )٢(تشریعیة أدنى من القانون العادي یجعل من هذا التشریع مشوبًا بعیب في الاختصاص
الذي یضمن عدم خروج أحكام القوانین التي تقرها السلطة التشریعیة عن قیم الالتزام بمبدأ الشرعیة 

كم بعدم دستوریة القانون في حال الخروج على ومبادئ الأمة، مما یمنح القضاء الدستوري صلاحیة الح
  .)٣(هذه القیم ویبطل قرار المحكمة هذا القانون

وهذا ما أكدت علیه المحكمة الدستوریة الأردنیة في العدید من أحكامها؛ إذ ألغت المحكمة الدستوریة 
أحد أحكامها على العدید من أحكام التشریعات التي لم تكن منسجمة مع أحكام الدستور. فقد أكدت في 

وإن كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظیم الحقوق أنها سلطة تقدیریة ما لم یقید الدستور "أنه 
ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، فإن السلطة التشریعیة إذ یعهد إلیها بتنظیم موضوع معین فإن 

تنال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها القواعد القانونیة التي تصدر عنها في هذا النطاق لا یجوز أن 
  ."سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، وإلا كان ذلك عدواناً وإهداراً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص

من قانون التحكیم  )٥١(عدم دستوریة المادة وانطلاقاً من هذا الأساس فقد قضت المحكمة بذات الحكم ب
قضت المحكمة المختصة بتأیید حكم التحكیم وجب  إذاانت تنص على: "، والتي ك٢٠٠١لسنة  )٣١(رقم 

ذا قضت ببطلان حكم التحكیم فیكون قرارها قابلا إ فیذه ویكون قرارها في ذلك قطعیاً. و ــنـعلیها أن تأمر بت
ویترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكیم  للتبلیغ،للتمییز خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي 

مس روح الدستور یالمادة  قالت المحكمة الدستوریة: "إن ما ورد في هذهحیث التحكیم".  سقوط اتفاق
وبهذا  الآخر،ومبادئه بعدم مساواتها بین الخصوم ومنح أحدهم درجة تقاضي إضافیة ومنعها عن الطرف 

                                                 
 ).٣٤() من التعلیق العام رقم ٢٤الفقرة () ١(
م، منشورات ١٩٩٨السنهوري، عبدالرزاق، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، عمان،  )٢(

 .٨٠سلسلة نشر الفكر القانوني الممیز، ص 
 م.٢١٠٢لسنة  ١٥قانون المحكمة الدستوریة رقم ) ١٥، ١٤، ١١، ٩، ٥المواد ( :لمزید من التفاصیل انظر )٣(
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ن سواء لا تمییز بینهم من الدستور التي تنص: "الأردنیون أمام القانو  )٦/١(تكون مخالفة لأحكام المادة 
من  )٥١(في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا بالعرق أو اللغة أو الدین". إضافة إلى ذلك فإنها, أي المادة 

من الدستور التي تنص: "لا یجوز أن تؤثر القوانین التي  )١٢٨/١(قانون التحكیم, مخالفة أیضا للمادة 
 .     )١(ا"یات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسیاتهتصدر بموجب هذا الدستور لتنظیم الحقوق والحر 

وعلى الرغم من عدم بیان الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وأغلب الدساتیر المقارنة للضوابط 
الموضوعیة والشكلیة الواجب توفرها بالقاعدة القانونیة المقیدة لحق الإنسان في حریة الرأي والتعبیر، إلا 

التعلیقات العامة للجنة حقوق الإنسان ولفقه القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات انه وبالرجوع إلى 
المحاكم والتشریعات المقارنة یمكن استخلاص الضوابط الواجب توفرها بالنص القانوني المقید لحریة 

بالتعبیر عن رأیه التعبیر والتي یمكن تقسیمها إلى: الصیاغة الدقیقة للقاعدة القانونیة المقیدة لحریة الفرد 
وسیخصص لها المطلب الأول، والصیاغة الدقیقة للأحكام المتعلقة بدور جهات إنفاذ القانون في تقیید 

 حریة التعبیر والتي سیخصص لها  المطلب الثاني.

 رالدقیقة للقاعدة القانونیة المقیدة لحریة التعبی الأول: الصیاغةالمطلب 

أن تصاغ القاعدة القانونیة المقیدة لحریة التعبیر بدقة كافیة، تؤكد لجنة حقوق الإنسان على وجوب 
؛ وإذا كان وضوح القاعدة القانونیة هو شرط عام في )٢(اوبما یمكن الأفراد من ضبط سلوكهم وفقاً له

نه لابد من التركیز على هذه القاعدة وتطبیقها بصورة أدق في القاعدة التي إجمیع القواعد القانونیة ، إلا 
وقد فسر المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر  حقوق وحریات الافراد وفي مقدمتها حریة التعبیر. تقید

 :)٣(هذا الشرط بتأكیده على أن القاعدة المقیدة لحریة التعبیر یجب أن تراعي ما یلي

 یعرضه للخطر. أو التعبیر حریة في الحق جوهر المفروض الحد أو القید یقوّض ألا یجب -أ

 والاستثناء. القاعدة بین أو القید /والحد الحق بین العلاقة عكستُ  ألا یجب -ب

 العمومیین الموظفین نقد لكبت أو السیاسیة للرقابة كوسیلةالقیود على حریة التعبیر  تستخدم ألایجب  -ج

 العامة. أو السیاسات للمسؤولین

                                                 
وأنظر كذلك: قرار المحكمة  .٣/٤/٢٠١٣بتاریخ  ٥٢١٧المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢/٢٠١٣رقم  المحكمة الدستوریة ارقر  )١(

 .٢٠١٥) لسنة ٢والقرار رقم ( ٢٠١٤) لسنة ٤والقرار رقم ( ٢٠١٣) لسنة ١الدستوریة رقم (
، لیبیا وحمایة حریة التعبیر وحریة المعلومات في ١٩منظمة المادة و  ،)٣٤() من التعلیق العام رقم ٢٥الفقرة (: لمزید من التفاصیل انظر )٢(

 ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: ٤٠الدستور الجدید، ص 
http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85  

  م.١٤/٢/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 
تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، المقدم في الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان، بتاریخ   )٣(

 .١٨، ص  A/HRC/14/23، الوثیقة رقم ٢٠/٤/٢٠١٠

http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85
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 حقوق والحریات بما فیهاال وبالمقابل یلاحظ أن المشرع الدستوري الأردني وعند تنظیمه للقیود على
لتزم بالقواعد المذكورة أعلاه؛ إذ لم یجز تقیید الحق في حریة التعبیر بموجب اقد ، حریة الرأي والتعبیر

أو  الحق في حریة التعبیرجوهر  فيأن تؤثر  التشریعیة شریطةقید یرد بقاعدة قانونیة تصدر عن السلطة 
نظم المشرع الأردني حریة الرأي والتعبیر في عدد قد ف ریةه النصوص الدستو هذوتنفیذًا ل .تمس أساسیاته

وقانون منع الإرهاب وقانون الجرائم  من القوانین من أهمها قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات
التزم هذه التشریعات بالصیاغة الدقیقة  مما یثیر السؤال الأهم في هذه الدراسة والمتمثل بمدىالالكترونیة. 

 ؟من الالزام بالمبادئ السابق ذكرهاالتي تض

یعتبر قانون المطبوعات والنشر القانون الأساسي في تنظیم المسائل المتعلقة بحریة الرأي والتعبیر؛ 
. أما بخصوص القیود فقد أوردها )١(إذ أكد حق الإنسان في حریة الرأي والتعبیر وبیان المقصود بها

آداب وأخلاق مهنة الصحافة والتي على الصحفي الالتزام بها،  ه التي بینتالمشرع في المادة السابعة من
 ،ومن ضمنها احترام الحریات العامة للآخرین وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حیاتهم الخاصة

والامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحریض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بین المواطنین بأي 
 زن والموضوعیة والنزاهة في عرض المادة الصحفیة.شكل من الأشكال، والتوا

وبالمقابل لم یتعرض قانون المطبوعات والنشر الأردني بصورة صریحة إلى مسألة الأمن الوطني 
ن المشرع الأردني قد ضمن القیود الخاصة أ، إلا )٢(كأحد القیود التي یمكن فرضها على حریة التعبیر

ة كقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونیة. فقد بالأمن القومي في القوانین الجزائی
وتعدیلاته الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب  ١٩٦٠لسنة  )١٦خصص قانون العقوبات رقم (

، فیما خصص الفصل الثاني للجرائم الواقعة على )٣(الثاني للجرائم التي تقع على امن الدولة  الخارجي

                                                 
 .والنشر من قانون المطبوعات ٦، ٣واد: انظر الم )١(
ع، ، مبررات الحد من حقوق الإنسان وضماناتها القانونیة، عمان: الأهلیة للنشر والتوزی، جمیلانظر بنفس المعنى: كتكت )٢(

دراسة مقارنة، المؤتمر ، الإعلام الجدید بین حریة التعبیر وحمایة الأمن الوطني رضا، همیسي،وكذلك:  ٢٥، ص ١٩٩٠
وما بعدها، منشور  ٢٢ص  م، ١٢/٢٠١٤/ ١٨-١٦لعلمي حول دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (الریاض) ا

 على الموقع الالكتروني: 
http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show 

     ٢٥/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ  
) فقد خصصت لجریمة التجسس، ١٢٦ -١٢٤) لجریمة الخیانة، أما المواد (١١٧ -١١٠حیث افرد المشرع الأردني المواد (  )٣(

ل بالعدو لمقاصد ) لجریمة الاتصا١٢٩ -١٢٧) للجرائم الماسة بالقانون الدولي، والمواد (١٢٣ -١١٨فیما خصصت المواد (
) وأخیرا فقد ١٣٢ -١٣٠ما جریمة النیل من هیبة الدولة ومن الشعور القومي فقد خصصت لها المواد (أغیر مشروعة، 

 ) لجرائم المتعهدین.١٣٤ -١٣٣خصصت المواد (

http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show
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، وبدراسة هذه الجرائم یتضح أن العدید من الأفعال قد تدخل في نطاق حریة )١(لة  الداخليأمن الدو 
: جریمة تعریض المملكة لخطر )٢(التعبیر وقد اعتبرت بموجب قانون العقوبات جرائم جزائیة وأهمها

القیام أعمال عدائیة أو تعكیر صلاتها بدولة أجنبیة، جرائم الحط من اعتبار دولة أجنبیة، وجریمة 
مذهبیة زمن الحرب أو عند صریة أو النبأعمال ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إیقاظ النعرات الع

ها، وجریمة إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغ فیها زمن الحرب أو عند توقع نشوبها من شأنها أن وؤ توقع نش
أن تنال من هیبة الدولة توهن من نفسیة الأمة، وجریمة إذاعة أنباء من خارج المملكة من شأنها 

ومكانتها، وجریمة إثارة النعرات المذهبیة أو العنصریة أو الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف 
عناصر الأمة، وجریمة إذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في قیمة أوراق النقد الوطنیة أو 

 لزعزعة الثقة بها.

فقد اعتبر بموجب  وتعدیلاته ٢٠٠٦) لسنة ٥٥منع الإرهاب رقم ( أما قانون منع الإرهاب قانون
الفقرة (هـ) من المادة الثالثة منه أن استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتیة أو أي وسیلة نشر أو 
إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهیل القیام بأعمال إرهابیة أو دعم لجماعة أو تنظیم أو جمعیة تقوم 

عمال إرهابیة أو الترویج لأفكارها أو تمویلها أو القیام بأي عمل من شأنه تعریض الأردنیین أو بأ
ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائیة أو انتقامیة تقع علیهم، عملا إرهابیا محظورا تصل عقوبته بحدها الأدنى 

 إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

) منه كل من ١٢وتعدیلاته في المادة ( ٢٠١٥سنة ل) ٢٧كما جرم قانون الجرائم الالكترونیة رقم (
دخل قصدا إلى موقع الكتروني للاطلاع على بیانات أو معلومات غیر متاحة للجمهور تمس بالأمن 
الوطني أو العلاقات الخارجیة للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني، وعاقب على هذا الفعل 

ورفع العقوبة إلى  .) خمسمائة دینار٥٠٠وبغرامة لا تقل عن (بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر 
) خمسة آلاف ٥٠٠٠) ألف دینار ولا تزید على (١٠٠٠الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (

                                                 
یمة ) لجر ١٤١-١٤٠) للجنایات الواقعة على الدستور، والمواد (١٣٩-١٣٥حیث أفرد المشرع الأردني المواد () ١(

) ١٤٩-١٤٧) لجریمة الفتنة، والمواد (١٤٦-١٤٢اغتصاب سلطة سیاسیة او مدنیة أو قیادة عسكریة، المواد (
) المشرع الأردني ١٥٣- ١٥٢للجرائم التي تنال من الوحدة الوطنیة او تعكر الصفاء بین عناصر الأمة، والمواد (

 المواد لجریمة النیل من مكانة الدولة المالیة.
لتعدد هذه النصوص وعدم إمكانیة شرحها بشكل مفصل في هذا البحث فسیكتفي الباحثان بذكرها ومحاولة نظراً  )٢(

استنتاج نتائج عامة بخصوصها ویحیل القارئ الكریم إلى المراجع العامة التي تبحث في جرائم امن الدولة ومنها: 
ورات جامعة ــــــمنش ،قـــــــــة، دمشـــــــــــبعة الثالثالجزء الأول، الط ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة محمد، لفاضل،ا

دار  ،ولى، عمانالطبعة الأ برهاالجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الإمحمد،  ،، والجبور١٩٦٨ق، ــــــــــدمش
 م.٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع، 
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دینار إذا كان الدخول لإلغاء تلك البیانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدمیرها أو تعدیلها أو تغییرها أو 
 خها. نقلها أو نس

نه أوبدراسة السیاسة التشریعیة الجزائیة للمشرع الأردني في القوانین الثلاثة السابق الإشارة إلیها یتبین 
 التي أكدت علىالسابق بیانها؛ و معاییر شروط الواجب توفرها بالقاعدة القانونیة كما وردت باللم یلتزم بال

ذلك واضحاً من خلال  دقیقة ویبدور بصورة ضرورة صیاغة القاعدة القانونیة المقیدة لحریة التعبی
 :  )١(هذه التشریعات والتي یمكن إیجازها بما یليها الخصائص التي تمیزت ب

إذ تتصف العبارات المستخدمة  :عدم الالتزام بدقة التعبیر ووضوح الألفاظ المستخدمة لتجریم الأفعال .١
لإرهابیــة مـــن خـــلال التعبیــر عـــن الـــرأي فــي تحدیـــد الأفعـــال التــي تشـــكل جـــرائم امــن الدولـــة والجـــرائم ا

من خلال اسـتخدام كلمـات  جلیاً ، ویظهر ذلك مما یضفي علیها عدم الدقة والوضوح المرونةالسعة و ب
؛ إذ تكاد تتسـع لكـل شـيء ممـا یجعـل تطبیقهـا )٢(فضفاضة وواسعة وغیر دقیقة وغیر واضحة المعالم

م الـــواردة فـــي الأبـــواب الأخـــرى مـــن قـــانون ممكنـــاً علـــى الكثیـــر مـــن الأفعـــال. خلافـــا لنصـــوص التجـــری
. وخیـر )٣(العقوبات والتي جاءت دقیقة التعبیر واضحة الألفاظ صریحة الدلالة على المراد من النص

) مــن قــانون العقوبــات " كــل كتابــة وكــل خطــاب أو ١٥٠مثــال علــى ذلــك العبــارة الــواردة فــي المــادة (
أو عمــل" واســعة بشــكل كبیــر فمــن یــة".  فعبــارة "هبعمــل یقصــد منــه أو ینــتج عنــه إثــارة النعــرات المذ

یســتطیع تحدیـــد الفعــل الـــذي ینــدرج تحـــت مفهـــوم أي عمــل؟ ومـــن الــذي یحـــدد مفهــوم إثـــارة النعـــرات؟ 
ذات العلاقة بالثقة المالیة العامة" فمن یسـتطیع تحدیـد مفهـوم ) "١٥٢(وكذلك العبارة الواردة في المادة

 الثقة المالیة العامة؟

 

                                                 
تجریم جرائم  مع أغلب سیاسات المشرعین العرب فيلمزید من التفاصیل حول سیاسة المشرع الأردني التي تنسجم  )١(

وما  ٨٦ ص ،١٩٦٣الطبعة الثانیة، دمشق،  محاضرات في الجرائم السیاسیة،محمد، الفاضل،  من الدولة انظر:أ
 بعدها.

 بریزات، موسى، حریة التعبیر في الأردن: التوازن المفقود بین الحریة والأمن، دراسة منشورةنظر بذات المعنى: ا )٢(
، ٢٣/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ  http:/alrai.com/article/72887.htmlعلى الموقع الإلكتروني: 

وضمانات التقاضي، بدون ناشر،  في حریة التعبیر واستقلال القضاءدراسات فاروق،  ،عبدالبر وأنظر كذلك:
 .٤٢ص  ،٢٠٠٦

ولى، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة الألدولة في التشریع الأردني، الجرائم الواقعة على أمن اعبد الإله،  ایسة،النو ) ٣(
 وما بعدها.  ٦ص ، ٢٠٠٥
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 ١٨٣ 

؛ إذ تضمن تعریف ٢٠٠٦) لسنة ٥٥ات النهج قانون منع الإرهاب وتعدیلاته رقم (وسار على ذ
العمل الإرهابي الوارد في المادة الثانیة منه تعبیرات واسعة وفضفاضة وغیر محددة وخیر مثال 

إلحاق الضرر بالبیئة، الإخلال بالنظام العام، تعریض سلامة المجتمع وأمنه "على ذلك عبارة 
حظ أن القانون قد توسع باستخدام المصطلحات الفضفاضة التي تجرم الأفعال التي للخطر". بل یلا

الفعل "/هـ) بوضوح على أن ٣قد تدخل ضمن نطاق حریة الرأي والتعبیر؛ إذ تنص المادة (
استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتیة أو أي وسیلة نشر أو یشمل الآتي: " "الإرهابي

وقع إلكتروني لتسهیل القیام بأعمال إرهابیة أو دعم لجماعة أو تنظیم أو جمعیة إعلام أو إنشاء م
تقوم بأعمال إرهابیة أو الترویج لأفكارها أو تمویلها أو القیام بأي عمل من شأنه تعریض الأردنیین 

 فهذا النص یحتوي كلمات وعبارات (مثل”. أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائیة أو انتقامیة تقع علیهم
جماعة إرهابیة، یسوّق، یموّل، الترویج لأفكارها) واسعة وفضفاضة وغیر معرّفة في القانون 

 وخاضعة دومًا لتفسیرات مختلفة. 

یتضـح مـن دراسـة النصـوص السـابق : تجریم مجرد التفكیـر أو العـزم علـى ارتكـاب جـرائم أمـن الدولـة .٢
عیة المتبعة في التجریم الجزائي بشـكل عـام، الإشارة إلیها عدم التزام المشرع الجزائي بالسیاسة التشری

والمتمثلــة بعــدم العقــاب إلا علــى النشــاط الخــارجي المحســوس الــذي یتمثــل بأفعــال مادیــة ینــتج عنهــا 
اضـــطراب اجتمـــاعي، فـــلا عقـــاب علـــى مجـــرد التفكیـــر أو العـــزم علـــى ارتكـــاب الجریمـــة أو الأعمـــال 

ي ترتكــب فـــي إطــار حریــة التعبیـــر فقــد خـــرج التحضــیریة لهــا. أمـــا فــي مجــال جـــرائم أمــن الدولـــة التــ
) التــآمر علــى ارتكــاب الجــرائم الواقعــة ١٣٩المشــرع الأردنــي علــى هــذه القاعــدة فقــد جــرم فــي المــادة (

بعـد أن بـین فـي المـادة  .على أمن الدولة بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه
بــین شخصــین أو أكثـــر علــى ارتكـــاب جریمــة بوســـائل ) أن المقصــود بــالمؤامرة كـــل اتفــاق تـــم ١٠٧(

معینة. وقد أكد قانون منـع الإرهـاب علـى هـذا الخـروج علـى القاعـدة العامـة؛ إذ عاقـب علـى المـؤامرة 
التـــي تســـتهدف ارتكــــاب أي جـــرم مـــن الجــــرائم المنصـــوص علیهـــا فــــي ذات القـــانون بالعقوبـــة ذاتهــــا 

 . )١(المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه
بالرجوع إلى قانون منع الإرهاب : لى القواعد العامة المتعلقة بأحكام الاشتراك الجرميالخروج ع .٣

قد نص في الفقرتین (و، ز) من المادة السابعة على أحكام تشكل خروجاً على أحكام  یتبین انه
رائم الوارد جالاشتراك الجرمي الواردة في قانون العقوبات، فقد عاقبت الفقرة (و) المشترك في ال

النص علیها في قانون منع الإرهاب سواء كان محرضاً أو متدخلاً أو مساعداً بذات العقوبة المقررة 
للفاعل الأصلي، فیما عاقبت على المؤامرة بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه.  

                                                 
 / ز) من قانون منع الإرهاب.٧المادة ( )١(
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نه على: ) م١٤وهو ذات النهج الذي سار علیه قانون الجرائم الالكترونیة الذي نص في المادة (
"یعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحریض على ارتكاب أي من الجرائم 

. ویلاحظ أن قانون الجرائم "المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فیه لمرتكبیها
نون لكترونیة قد توسع في تشدید العقوبات على المشتركین بالجرائم المنصوص علیها بهذا القاالإ

 حتى ولو لم تتعلق بالجرائم التي تمس أمن الدولة.

 دور جهات إنفاذ القانونالدقیق ل التحدید: المطلب الثاني

دقة صیاغة القاعدة القانونیة التي تحدد الأدوار التي یمكن أن یقوم بها رجال إنفاذ القانون  تعتبر
من أهم الضوابط التي یة الأمن الوطني أثناء تطبیقهم للقیود المفروضة على حریة التعبیر الهادف لحما

فراد في حریة التعبیر، ولضمان سلامة ودقة صیاغة القاعدة القانونیة لابد ان تتصف هذه تصون حق الأ
 :الصیاغة بالآتي

ن لا تتضمن القاعدة القانونیة أحكاما تمنح المسؤولین عن تطبیقه سلطات مطلقة أو تقدیریة إأولاً: 
د حریة التعبیر بشكل تعسفي، لذلك تؤكد لجنة حقوق الإنسان على أهمیة واسعة تسمح لهم بتقیی

تضمین القانون توجیهات كافیة تمكن المكلفین بتنفیذه من التحقق على النحو المناسب من أنواع 
ن تتضمن الأمر الذي یستدعي أ، )١(التعبیر التي تخضع للتقیید وتلك التي لا تخضع لهذا التقیید

ة إرشادات كافیة إلى المسؤولین عن تنفیذ تلك القوانین من أجل تمكینهم من معرفة القاعدة القانونی
بالرجوع إلى  .)٢(أنواع التعبیر التي یمكن تقییدها بشكل سلیم وأنواع التعبیر التي لا ینبغي تقییدها

لتي التشریعات الأردنیة یتبین انه وكنتیجة مباشرة لعدم دقة صیاغة النصوص التي تجرم الأفعال ا
تدخل ضمن حریة التعبیر لدواعي حمایة الأمن الوطني من خلال استخدام مصطلحات فضفاضة 
وواسعة منح المسؤولین صلاحیات تقدیریة واسعة لتقیید حریة التعبیر، كما یظهر هذا بوضوح من 
خلال منح مساعدي الضابطة العدلیة صلاحیات أوسع بخصوص المشتبه بهم بارتكاب جرائم أمن 

، فقد منح قانون محكمة أمن الدولة لمساعدي الضابطة العدلیة الحق بالاحتفاظ بالمشبه بهم الدولة
تبه بهم ـــــ، في حین منحهم قانون أصول المحاكمات الجزائیة حق الاحتفاظ بالمش)٣(لمدة أسبوع

المحددة ویلاحظ على هذا النص طول مدة الاحتفاظ إذا ما قورنت بالمدة  ،)٤(ساعة فقط ٢٤دة ــــــلم

                                                 
 .٣٤) من التعلیق العام رقم ٢٥الفقرة ( )١(
  .٤٠عبد الإله النوایسة، مرجع سابق، ص  )٢(
 ) من قانون محكمة أمن الدولة١/ب/٧المادة ( )٣(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة.٩٩المادة ( )٤(
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 ١٨٥ 

ن المشرع الأردني قد قید هذا التوسع أفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة. وعلى الرغم من 
ن الفقه یرى بأن هذا المعیار فضفاض واسع لا ضابط له. فمن هو صاحب إلا إبمعیار الضرورة، 

المدعي  الصلاحیة في تحدید الضرورة التي تبرر هذا الاستثناء؟ ومن یقول إنها زالت؟ ثم ما دور
العام هنا؟ وأضاف الفقه بأن هذه الأسئلة وغیرها تفتقد إلى الإجابة، الأمر الذي یسیر باتجاه مظنة 
العدالة وحرمان المشتكى علیه من حقوق الدفاع كلها أو بعضها خصوصاً وأن محكمة التمییز 

لإفادة المأخوذة الأردنیة ترى بأن طول مكوث المشتكى علیه لدى الضابطة العدلیة إشارة إلى أن ا
منه یشوبها الشك والتعسف، مما یضعفها عند وزنها في مرحلة وزن البینة والفصل بالدعوى كبینة 

 .)١(مقبولة للحكم بالإدانة

مدعي عام محكمة أمن الدولة إذ منحه لكما أن المشرع الأردني قد توسع في الصلاحیات الممنوحة 
تدخل باختصاص محكمة أمن الدولة بصرف النظر عن صلاحیة توقیف المشتكى علیه في الجنح التي 

مدة العقوبة المقررة بالقانون. وترك ذلك لتقدیر المدعي العام وفقاً لمقتضیات التحقیق والتي یستقل 
) ١١٤بتقدیرها وبیانها وتحدیدها المدعي العام، وهذا یشكل خروجاً على القاعدة العامة الواردة في المادة (

اكمات الجزائیة التي حصرت التوقیف في الجنح التي تقل عقوبتها عن سنتین من قانون أصول المح
بجرائم الإیذاء المقصود وغیر المقصود وجرائم السرقة في حال لم یكن للمشتكى  علیه موطن ومحل 

 .)٢(إقامة ثابت ومعروف

تفاقیات الدولیة لحقوق مة أحكام القوانین المقیدة للحق في حریة الرأي والتعبیر مع أحكام الاءثانیاً: ملا
الإنسان وأهدافها وأغراضها. فیجب ألا تنتهك القاعدة القانونیة أحكام عدم التمییز المنصوص 
علیها في الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم تضمین القوانین جزاءات تتنافى مع 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة مثل  المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وتحدیداً العهد الدولي الخاص

                                                 
المناعسة، أسامة، الوسیط في شرح قانون محكمة أمن الدولة، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  )١(

إذا ثبت بموجب كتاب دائرة المخابرات العامة أنها احتفظت وهو ما ذكرته محمكة التمییز بقولها:  .١٩، ص٢٠٠٩
من قانون الأصول  )١٠٠خلافا لأحكام المادة ( ١٧/٣/١٩٩٧إلى  ٢٠/١/١٩٩٧الممیز في الفترة الواقعة من ب

أي بعد انقضاء حوالي خمسین یوما من  ١٠/٣/١٩٩٧الجزائیة، وثبت أیضا بأن إفادة الممیز قد تم ضبطها بتاریخ 
ن الاحتفاظ بالمقبوض علیه لهذه المدة الطویلة القبض علیه، فإن مثل هذا الإجراء یكون قد وقع مخالفا للقانون، لأ

نه یشكل أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بالإضافة إلى ١٠٠لدى الأجهزة الأمنیة خلاف الأحكام المادة (
یثیر الشك بصحة أو سلامة الإجراءات التي اتخذت  ) من ذات القانون فهو١١٣عملا تعسفیا على مقتضى المادة (

، ٩/٩/١٩٩٨(هیئة خماسیة) تاریخ  ٣٨٠/١٩٩٨دة. قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الجزائیة رقم خلال تلك الم
 مركز عدالة. منشورات

 .٢٠سابق، صالمناعسة، مرجع   )٢(
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ینطلق من قاعدة أساسیة ورد النص علیها  ویشار إلى أن الدستور الأردني .)١(العقوبات البدنیة
) منه كل ٧، فیما جرمت المادة ()٢(مبدأ المساواةتتمثل ب) من الدستور الأردني ٦/١المادة (في 

التشریعات الوطنیة الأردنیة وتطبیقها على ألا انه وللأسف فإن . )٣(اعتداء على الحقوق والحریات
محاكمة من یرتكب جرائم  من خلالبمبدأ المساواة بین المواطنین  أحیانا أرض الواقع لا تلتزم

تتعلق بحریة التعبیر وتندرج تحت جرائم أمن الدولة أمام محكمة أمن الدولة بینما من یرتكب جرائم 
 .)٤(جنائیة أخرى یحاكم أمام المحاكم النظامیة

 المنال سهلة تكونثالثاً: إتاحة القاعدة القانونیة المقیدة لحریة الرأي والتعبیر لعامة الجمهور، بحیث 

 على تطبیقها ویتسنى فهمها من فرد كل یتمكن حتى الغموض یكتنفها لا وملموسة وواضحة

لرسمیة، بل یجب الأمر الذي یعني عدم الاكتفاء بنشر القاعدة القانونیة في الجریدة ا .)٥(الجمیع
أن یرافق نشرها حملة توعیة وتثقیف لعموم الجمهور بما في ذلك رجال إنفاذ القانون بالأحكام 

 ٩٣المقیدة لحریة الرأي والتعبیر. بالرجوع إلى الدستور الأردني یتبین أن الفقرة الثانیة من المادة 
ثلاثین یوما على نشره  منه تنص على:" یسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور

 في الجریدة الرسمیة إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن یسري مفعوله من تاریخ آخر."

وتنفیذا لأحكام هذه النص الدستوري فقد جاء قانون الجریدة الرسمیة لینص في المادة الثانیة منه 
یدة الرسمیة للمملكة الأردنیة "تؤسس جریدة رسمیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة باسم الجر  على:

الهاشمیة وینشر فیها جمیع القوانین والأنظمة والمقررات والأوامر والبلاغات والإعلانات الرسمیة وما 
شابهها من المعاملات الرسمیة." وبناء على النص السابق فإنه إذا ما شرَّع القانون المقید لحریة التعبیر 

ملزما لجمیع الأشخاص  ددة فیه على هذا النشر یصبحة المحونشر في الجریدة الرسمیة ومضت المد
وتقوم قرینة قانونیة قاطعة لا یجوز إثبات عكسها تفترض علم الجمیع سواء أكانوا قد علموا به فعلا أم 

. وعلى الرغم من أهمیة هذه القاعدة لتطبیق أحكام القوانین إلا أن )٦(لا، ویسري علیهم دون استثناء

                                                 
 ).٣٤) من التعلیق رقم (٢٦الفقرة ( )١(
 ن اختلفواإ في الحقوق والواجبات و هم ) من الدستور على: الأردنیون أمام القانون سواء لا تمییز بین٦/١تنص المادة ( )٢(

 في العرق أو اللغة أو الدین".
) من الدستور على: " كل اعتداء على الحقوق والحریات العامة أو حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین ٧/٢تنص المادة ( )٣(

 جریمة یعاقب علیها القانون".
 ن المبحث الثاني من هذا البحث.سیعالج الباحثان هذه المسألة بتوسع في المطلب الثالث م )٤(
 .۱۸ص مرجع سابق، تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر،  )٥(

 .١٣١ص ، ٢٠١٦دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،الطبعة الرابعة، عمانالمدخل إلى علم القانون، غالب، الداودي،  )٦(
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تي تفرض على حریة التعبیر والدور الذي تقوم به بالحد من حریة أساسیة من حریات طبیعة القیود ال
الإنسان یتطلب دوراً استثنائیاً من السلطات الثلاث تجاه القاعدة المقیدة لحریة التعبیر وإفهام المواطنین 

قواعد المقررة لهذه لمضمونها وبذات الوقت إفهام جهات إنفاذ القانون بالدور المناط بهم لتنفیذها وفقا لل
  القواعد.

یضاحیة لمشروع القانون (الأسباب ولعله من المفید إعادة التركیز على أهمیة إرفاق المذكرة الإ
الموجبة للقانون) مع مشروع القانون الذي ترسله الحكومة الى مجلس الأمة، فعلى الرغم من ان هذه 

ت العامة والمجتمع كونها لیست جزءا من المذكرة لا تفرض التزامات قانونیة على أي من السلطا
نه یستدل منها على الدوافع وراء اعتماد مشروع القانون والغایة منه؛ الأمر الذي یتیح إالقانون، إلا 

لأعضاء السلطة التشریعیة الحكم على الحاجة للقانون وسلامة أحكامه ویمهد للرأي العام للتفاعل مع 
 ،مدلول النص وحقیقة قصد المشرع منهرة الایضاحیة أن توضح القانون. خصوصا وأنه یفترض بالمذك

كشف عن أمور لا تذكر عادة في النصوص القانونیة وبخاصة یبشيء من التفصیل  من خلال كتابتها
لما تنطوي  مستقبلي بعض الألفاظ التي قد تؤدي إلى خلافل هار یتفس بالإضافةالتشریع،  من حكمةال

 .)١(علیه من مرونة عند التطبیق

ویذكر أن التشریعات المقیدة لحقوق الإنسان وحریاته في الأردن تعاني من مشكلتین رئیسیتین قد 
 امتساهمان بالتطبیق غیر السلیم لأحكام التشریعات المقیدة لحقوق الإنسان وحریاته والتي یمكن تلخیصه

العامة، والتي قد تعیق قدرة التعدیلات على التشریعات الناظمة لحقوق الإنسان والحریات (أ) كثرة  :بـــ
المواطنین وجهات إنفاذ القانون على متابعة وفهم أحكام هذه التشریعات، فمثلا تم تعدیل قانون 

منح القرارات التفسیریة التي (ب)  ).٢٠١٥ -١٩٩٨المطبوعات والنشر ثماني مرات خلال الأعوام (
، والتي لا في الجریدة الرسمیة هانشر بعد  ،)٢(تصدر عن الدیوان الخاص بتفسیر القانون مفعول القانون

بمضمونها وما تتضمنه من أحكام، مما ینفي  العلم نیلمواطنعلامیة واسعة تسمح لإتحظى عادة بتغطیة 
 الإلمام بالأحكام الواردة في هذه القرارات بصورة مناسبة.و  إمكانیة العلم الفعلي بمضمونها

                                                 
 :ة التفسیریة للدستور الكویتي ومدى إلزامیتها، منشورة على الموقع الالكترونيمجلس الأمة الكویتي، المذكر  )١(

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657  تم الرجوع الى الموقع بتاریخ: ٢٠١٧/٩/٢٦م 

) من الدستور الأردني من رئیس أعلى محكمة نظامیة ١٢٣وكما بینت المادة ( الدیوان الخاص بتفسیر القوانینیتألف  )٢(
رئیسا وعضویة اثنین من قضاتها واحد كبار موظفي الإدارة یعینه مجلس الوزراء یضاف إلیهم عضو من كبار 

ي قانون لم أموظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسیر المطلوب ینتدبه الوزیر، ویتولى هذا الدیوان الخاص تفسیر نص 
ویصدر الدیوان الخاص قراراته بالأغلبیة. ویكون لهذه  الوزراء.تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إلیه ذلك رئیس 
  .القرارات مفعول القانون بعد تنشر في الجریدة الرسمیة

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657
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 تحقیق غایة مشروعة: المبحث الثاني

أن یهدف أي تقیید لحریة التعبیر إلى تحقیق غایة مشروعة محمیة بموجب الاتفاقیات الدولیة ینبغي 
 على تحدید الغایات المشروعة بـــما یلي: )١(لحقوق الإنسان، وقد استقر القانون الدولي لحقوق الإنسان

الصحة العامة أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو (ب) احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم. (أ)
وبدراسة الغایات التي ذكرتها الاتفاقیات الدولیة كغایات مشروعة تبرر تقیید الحق في  الآداب العامة.

یتبین أن الغایات  احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم،حریة التعبیر، وإذا ما استثنینا الغایة المتعلقة ب
وواسعة تشرّع الباب على مصرعیه لإساءة  الأخرى، بما فیها حمایة الأمن الوطني، غایات فضفاضة

استعمال السلطة التقدیریة الممنوحة للسلطات العامة في هذا الخصوص؛ إذ ذكرت الاتفاقیات الدولیة 
لحقوق الإنسان الأمن الوطني كأحد مبررات تقیید الحق في حریة التعبیر بشكل عام دون أن تعِّرف 

توفرها بالأعمال التي یمكن أن تهدد الأمن الوطني، ولذلك  مفهوم الأمن الوطني وبیان الشروط الواجب
بضرورة توفر شرطین للقول بوجود مبرر للحد من حریة التعبیر  )٢(حدد الفقه الدولي لحقوق الإنسان

تهدیدات عامة وحقیقیة ووشیكة للأمن الوطني، فیما  بهدف حمایة الأمن الوطني؛ یتمثل الأول بوجود
ز التذرع بحمایة الأمن الوطني لفرض القیود بصورة غامضة أو تعسفیة وضرورة یتمثل الثاني بعدم جوا

الشرطین  ینتوفیر ضمانات كافیة وسبل انتصاف فعالة لانتهاكات حریة التعبیر، وللإحاطة بمضمون هذ
 .سیُخصَّصُ لكل منهما مطلب مستقل

 

                                                 
) من ٣٢الفقرة الثانیة من المادة () من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و ١٩انظر: الفقرة الثالثة من المادة ( )١(

 ز إخضاعاجو ، والتي ذكرت جمیعها ) اتفاقیة حقوق الطفل١٣المیثاق العربي لحقوق الإنسان والفقرة الثانیة من المادة من (
 لحمایة الأمن القومي. لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروریةحریة التعبیر 

تفسیراً تقدمیاً تمثل مبادئ كامدن ، علماً بأن ٥، صند) من مبادئ كام٢،٢من مبادئ سیراكوزا، المبدأ ( )٢٩(بدأ أنظر الم )٢(

للقانون والمعاییر الدولیة والممارسات الدولیة المقبولة كما تنعكس في القوانین الوطنیة وأحكام المحاكم الوطنیة والمبادئ العامة 

استناداً إلى المناقشات التي شارك بها ١٩مجتمع الدولي، والتي تم إعدادها من قبل المنظمة للقانون المعترف بها من قبل ال

مجموعة من المسؤولین رفعي المستوى في الأمم المتحدة وخبراء من المجتمع المدني وأكادیمیون متخصصون في قانون حقوق 

نظر وا، . ٢٠٠٩و ٢٠٠٨دا في مدینة لندن عامي الإنسان الدولي حول مواضیع حریة التعبیر والمساواة في اجتماعین عق

 كذلك:
Article 19 : The right to freedom of expression under international law available at: 
https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-
standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures.. تم الرجوع لھذا

۱۲/۱/۲۰۱۷الموقع بتاریخ:   
 

https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures
https://www.article19.org/resources.php/resource/37377/en/annex:-international-freedom-of-expression-standards-relating-to-the-guardian-newspaper%E2%80%99s-reporting-of-the-snowden-disclosures
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 تھدیدات عامة وحقیقیة ووشیكة للأمن الوطني وجود: المطلب الأول

الرغم من عدم تحدید كل من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان للصفات الواجب  على
الدولي لحقوق توفرها بالخطر المحدق بالأمن الوطني والذي یصلح كقید على حریة التعبیر، إلا أن الفقه 

تهدیداً عاماً وحقیقیاً  قد اشترط لتقیید حریة التعبیر لدواعي الأمن الوطني بأن یشكل هذا التعبیر الإنسان
ووشیكاً للأمن الوطني. ویقصد بالتهدید العام أن یمس الخطر كیان الدولة كاملاً، فإذا كان الخطر 
ینصب على جزء یسیر من الدولة أو لا یشكل خطرا على سلامة جمیع أراضي الدولة فإنه لا یعتبر 

الدولة بصورة فعلیة بأن یهدد سلامة أراضي  تهدیداً شاملاً، أما التهدید الحقیقي فیقصد به أن یمس أمن
الدولة أو مواطنیها أو استقلالها السیاسي، أما الخطر الوشیك فیقصد به توقع الخطر مباشرة بعد تعبیر 

تهدیداً  تمثل حریة التعبیر ممارسة الفرد بخصوص مسألة ما. لذلك نجد لجنة حقوق الإنسان تعتبر أن
الوطني سواء تضمن تهدیداً لوجود الأمة، أو تهدیداً لسلامة أراضي الدولة، عاماً وحقیقیاً ووشیكاً للأمن 

أو تهدیداً لاستقلال الدولة السیاسي، بغض النظر أكان التهدید خارجیاً كالتهدید العسكري، أم داخلیاً 
كأعمال الجاسوسیة والحصول على الأسرار العسكریة أو التحریض على الإطاحة العنیفة بالحكومة. 

لك فإنه لا یسمح فرض أي قیود على التعبیر أو المعلومات فقط بسبب أنها تنتقد الحكومة أو النظام ولذ
السیاسي أو الاجتماعي الذي ترعاه الحكومة. ولذلك اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن التقیید الذي فرض 

جائز بالاستناد إلى ك الدعوة إلى إضراب وطني، غیر على إصدار بیان لدعم منازعة عمالیة، بما في ذل
 .)١(أسباب حمایة الأمن الوطني

في حال كانت  لتقیید حریة التعبیر یستخلص مما سبق عدم جواز الاحتجاج بالأمن الوطني
إلا یجوز أن یكون الأمن الوطني أساسا لفرض القیود لا . بمعنى انه )٢(التهدیدات محلیة أو معزولة نسبیاً 

لاد كلها، أما القیود التي تفُرَضُ للوقایة من التهدیدات التي یمكن في حال توقع الخطر الذي یهدد الب
 و عزلها بموجب أحكام القوانین النافذة فلا تصلح أن تكون مبرراً لتقیید الحق في حریة التعبیر.أحصرها 

لأساسي منها هو حمایة مصلحة لا اشرعیة إذا كان الغرض الحقیقي و  وطنيلا تعتبر مصلحة الأمن الو 
، مثل حمایة الحكومة أو المسؤولین من الإحراج أو التعرض لتصرفات خاطئة وطنيلها بالأمن ال علاقة

حول إخفاء معلومات، وانتهاكات لحقوق الإنسان، أو أي مخالفات أُخرى ضد القانون أو أداء المؤسسات 

                                                 
 . ولمزید من التفاصیل حول توضیح الأوضاع التي تشكل مساساً بالأمن الوطني أنظر:٣٤من التعلیق  ٣٠الفقرة  )١(

Smith, Rhona. K. M., International Human Rights, 5th edition, New York: Oxford University Press, 
2012, p 308. 

 .یراكوزا) من مبادئ س٣٠المبدأ رقم ( )٢(
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قمع الاحتجاجات العامة أو محاولة تعزیز أو تكریس فائدة سیاسیة معینة، أو حزب، أو أیدیولوجیة، أو 
 .)١(المشروعة

وفي محاولة لتحدید الأفعال التي تشكل خطرا على الأمن الوطني من خلال ممارسة حریة التعبیر 
المعلومات التي  )"مبادئ تشواني"(فقد حددت المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات 

معلومات حول خطط وعملیات وقدرات (أ)  :)٢(یجوز حجبها بموجب القانون لحمایة الأمن الوطني وهي
معلومات عن الإنتاج، والقدرات، أو (ب)  .دفاعیة مستمرة، وطوال فترة المنفعة العملیة للمعلومات

معلومات تتعلق (ج)  .استخدام نظم الأسلحة والأنظمة العسكریة الأخرى، بما في ذلك أنظمة الاتصالات
والبنیة التحتیة الحرجة، أو المؤسسات الوطنیة الحساسة، ضد بالتدابیر المحددة لحمایة أراضي الدولة 

أو متأتیة ، معلومات تتعلق (د) .التهدیدات أو استخدام القوة أو التخریب، والفعالیة التي تعتمد على السریة
(ه) . يوطنمن العملیات، ومصادر، وأسالیب أجهزة المخابرات، بالقدر الذي تتعلق به بمسائل الأمن ال

بشأن المسائل الأمنیة الوطنیة التي تم توفیرها من قبل دولة أجنبیة أو هیئة حكومیة دولیة  معلومات
مصحوبة بتوقع صریح من السریة؛ والاتصالات الدبلوماسیة الأخرى بقدر ما تتعلق بمسائل الأمن 

 .وطنيال

ثل هذه الأفعال بالرجوع إلى التشریعات الأردنیة یتضح أنها تقید حریة التعبیر وتعاقب من یمارس م
تحدد بعقوبات جزائیة بحجة أنها تشكل خطرا على الأمن الوطني بمجرد صدور هذه التعبیرات دون أن 

ى یترتب علالشروط الموضوعیة الواجب توفرها بالفعل الذي یدخل ضمن حریة التعبیر بأن تشترط ان 
رع الأردني قد افترض أن مجرد التعبیر للأمن الوطني. فكأن المش اووشیكً  اوحقیقیً  اعامً  اتهدیدً هذا الفعل 

عن الرأي یشكل خطراً عاماً وحقیقیا ووشیكاً على الأمن الوطني، فلم یشترط أن یترتب على فعل التعبیر 
عن الرأي خطر عام وحقیقي ووشیك، وهذا افتراض غیر مبني على أسس حقیقیة وواضحة مما یستدعي 

الأفعال التي تمثل تعبیراً عن الرأي وتحدیداً قانون  التي تجرم بعض إعادة النظر بهذه التشریعات
 .العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونیة

 

 

 

                                                 
 ، مرجع سابق.مبادئ تشوانيتعریف المصلحة المشروعة كما وردت في التعریفات الواردة في نظر ا  )١(
 .)تشواني  مبادئ( المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات) من ٩المبدأ رقم (  )٢(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٩١ 

 انتهاكات حریة التعبیروقف توفیر ضمانات كافیة وسبل انتصاف فعالة ل: نيالمطلب الثا

عسفیة أو غیر مقبولة، وألا یستدعي التطبیق السلیم لتقیید حریة التعبیر ألا تفرض القوانین قیودا ت
. كما )١(العامة أو السیاسات المسؤولین العمومیین الموظفین نقد لكبت تستخدم كوسیلة للرقابة السیاسیة أو

الأمن لا بد من توفیر ضمانات كافیة وسبل انتصاف فعالة ضد الانتهاكات التي تقع بحجة الحفاظ على 
الأمن القومي بسبب كشفه عن معلومات إذا لم یؤد   لا یمكن معاقبة الشخص تحت مبررات. فالوطني

مي وكان إلحاق ضرر فعلي بمصلحة مشروعة تتعلق بالأمن القو عن هذه المعلومات  الى الكشف 
فعلى  .)٢(الضرر الحاصل بسبب الكشف عن المعلومات یفوق المصلحة المتأتیة من نشر هذه المعلومات

لحقوق الإنسان عدم سلامة احتجاج الدولة المدعى علیها  سبیل المثال فقد وجدت المحكمة الأوروبیة
أطباق الستالایت من أجل أن تحمي الاتصالات الفضائیة السریة كونها لم  بأنها بحاجة إلى تقیید توفر

 .)٣(تتمكن من تقدیم أي دلیل على أن تلك الإشارات یمكن التقاطها من خلال أطباق الستالایت الاعتیادیة

لتشریعات الجزائیة الأردنیة استخدام المشرِّع لنصوص عامة تتصف بعدم دقة یتضح من دراسة ا
یؤدي إلى  ، الأمر الذي قدسلطات واسعة للقائمین على تنفیذ القوانین، وبذات الوقت تمنح التعبیرات

فرض إجراءات تعسفیة، ومما یزید من خطورة هذه الإجراءات عدم توفر الضمانات الكافیة للمحاكمة 
وخیر دلیل على ذلك سلب المشرِّع الجزائي  ،لمن یتهم بارتكاب هذه الجرائمفي بعض الحالات  العادلة

القضاء العادي وجعلها من اختصاص ولایة النظر في جرائم الرأي والتعبیر التي تمس الأمن الوطني من 
 قدلدستوري فعلى الرغم من أن المشرِّع ا .اختصاص محكمة أمن الدولة التي توصف بأنها محكمة خاصة

) ١٠١/٢باتجاه قصر محاكمة الأشخاص أمام المحاكم النظامیة؛ إذ نصت المادة ( خطوة ایجابیة خطا
على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضیة جزائیة لا یكون جمیع قضاتها مدنیین، ویستثنى من 

ن هذا النص لم یوفر ذلك جرائم الخیانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزییف العملة، إلا إ
الحمایة للأشخاص الذین یمارسون حقهم في حریة الرأي والتعبیر؛ فبسبب المصطلحات الواسعة 
والفضفاضة في قانوني العقوبات وقانون منع الإرهاب فإن الكثیر من الإعلامیین والمواطنین سیجدون 

در عنهم مجرم بموجب قانون أنفسهم یمثلون أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة على اعتبار أن ما ص
منع الإرهاب أو قانون العقوبات في جرائم امن الدولة، ویؤكد الفقه على أن مثول المدنیین أمام محكمة 
خاصة لا یوفر لهم القدر الكافي من الضمانات والحقوق التي تمنحها لهم قواعد الأصول العادیة أمام 

                                                 
 .١٨، ص مرجع سابقر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، تقریر المقر  )١(
 .٤١، لیبیا وحمایة حریة التعبیر وحریة المعلومات في الدستور الجدید، ص ١٩منظمة المادة  )٢(
 ، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان).١٢٧٢٦/٨٧طلب رقم  ١٩٩٠مایو  ٢٢یة اوترنك ضد سویسرا (قض )٣(
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قواعد استثنائیة وأصولاً خاصة في إجراءات الملاحقة محاكم القضاء العادي لأن المحاكم الخاصة تتبع 
 .)١(والادعاء والتحقیق والمحاكمة

ا علــى قــانون المطبوعــات والنشــر بموجــب القــانون ویــذكر أن المشــرِّع الأردنــي قــد أدخــل تعــدیلا هامًــ
ــــد فیــــه علــــى أن جمیــــع الجــــرائم التــــي ترتكــــب خلافــــا لأحكــــام قــــانون ٢٠١٢) لســــنة ٣٢المعــــدل رقــــم ( ، أكَّ

المطبوعات والنشر وجمیـع الجـرائم التـي ترتكـب بواسـطة المطبوعـات أو وسـائل الإعـلام المرئـي والمسـموع 
المـــرخص بهـــا، وخلافـــاً لأحكـــام أي قـــانون، یـــتم النظـــر فیهـــا مـــن قبـــل غرفـــة قضـــائیة متخصصـــة لقضـــایا 

ولـة بـالنظر المطبوعات والنشر تنشأ في كل محكمة بدایة، بل إن القـانون نـزع اختصـاص محكمـة أمـن الد
فــي جــرائم النشــر المرتكبــة بواســطة وســائل الإعــلام مــن خــلال الــنص علــى أن غرفــة قضــایا المطبوعــات 

وقــد لاقــى هــذا التعــدیل   والنشــر لــدى محكمــة بدایــة  عمــان تخــتص دون ســواها بــالنظر فــي هــذه الجــرائم.
ج علــى القواعــد العامــة ترحیبــا واســعا مــن قبــل المنظمــات الحقوقیــة ورجــال الإعــلام كونــه قــد أنهــى الخــرو 

ـــر أمـــام القضـــاء  ـــق بحریـــة الـــرأي والتعبی للاختصـــاص القضـــائي وإعـــادة محاكمـــة مـــن یرتكـــب جریمـــة تتعل
المدني، مما یشكل التزاما بأحد أهم ضمانات المحاكمـة العادلـة والمتمثـل بمثـول مـن یرتكـب أیَّـاً مـن جـرائم 

 المطبوعات والنشر أمام قاضیه الطبیعي. 

بإصدار م قد شهد تراجعا عن مضمون القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ٢٠١٥إلا إن عام 
لیؤكد على أن جاء  ، والذي)٢()٢٠١٥) لسنة (٨( رقم تفسیريال هقرار  الدیوان الخاص بتفسیر القوانین

انون جرائم الذم والقدح المرتكبة بواسطة المواقع الالكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي ینطبق علیها ق
مما ترتب علیه  ،لكترونیة وقانون أصول المحاكمات الجزائیة ولیس قانون المطبوعات والنشرالجرائم الإ

إمكانیة محاكمة مرتكبي الجرائم المتعلقة بحریة التعبیر أمام محكمة أمن الدولة وتوقیف وحبس الصحفیین 
 بناء على هذین القانونین.

 

                                                 
رمزي ریاض، القیود الواردة على حریة التعبیر،  عوض،و . ١٠٠محاضرات في الجرائم السیاسیة، ص  الفاضل، )١(

 وما بعدها. ٦، ص ٢٠١١الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربیة، 
مقترفة خلافاً لأحكام أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة أو الإذ خلص الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بموجب هذا القرار  )٢(

لكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي تسري علیها هذه لكترونیة من خلال المواقع الإ) من قانون الجرائم الإ١١المادة (
) من قانون المطبوعات ٤٥) و (٤٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ولیس المادتین (١١٤المادة والمادة (

 م.)١٩/١٠/٢٠١٥) بتاریخ ٨٩٩١) ص (٥٣٦٧الرسمیة رقم ( الجریدةدد (تم نشر القرار في ع والنشر.
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مطبوعات والنشر وفیما یخص الجرائم المقترفة من خلال وقد برر الدیوان قراره بأنّ قانون ال
 .لكترونیة هو قانون عامالمطبوعات الدوریة والصحیفة الیومیة المطبوعة أو غیر المطبوعة والمطبوعة الإ

قانون الجرائم الالكترونیة قانوناً خاصاً فیما یتعلق بالجرائم المقترفة وفقاً للنصوص المستحدثة فیما یعتبر 
أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام قانون العقوبات والتي نصت على " من )٥٧/٢(ا للمادة طبیقً وت .فیه

لكترونیة بوصفه ن القانون الواجب التطبیق هو قانون الجرائم الإإف" ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص
 القانون الخاص.

انون المعدل لقانون المطبوعات وتنبع خطورة هذا القرار بأنه قد ألغى عملیا الأحكام التي جاء بها الق
جمیع الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل التي حظرت توقیف الأفراد على  ،والنشر

الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافاً لأحكام أي قانون بما في ذلك قانوني منع الإرهاب والجرائم 
. محاكمة من یرتكب هذه الجرائم أمام المحاكم النظامیة وأوجبت ،لكترونیة باعتبارهما قانونین خاصینالإ

هذا وقد وجه لهذا القرار انتقادات من المؤسسات الحقوقیة والعاملین في القطاع الإعلامي كونه أعاد 
محاكمة الإعلامیین ومرتكبي الجرائم الإعلامیة إلى محكمة امن الدولة، خصوصاً وأنهم وصفوا هذا 

 :)١(ام التشریعات النافذة بالمملكة بالاستناد إلى الحجج التالیةالقرار بأنه مخالف لأحك

) من قانون المطبوعات والنشر على العبارة التالیة: "على الرغم مما ورد ٤٢لقد نص مطلع المادة ( .١
في أي قانون آخر"، مما یعني أن المشرع الأردني قد جعل الأولویة في التطبیق لأحكام هذه المادة 

 أي حكم یرد في قانون آخر. عند تعارضها مع

الجرائم ) من قانون المطبوعات والنشر الأحكام الإجرائیة المتعلقة بمحاكمة ٤٢تضمنت المادة ( .٢
التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها وخلافاً لأحكام 

ن المشرع قد رغب أا النص الصحفیین، ویستنتج من هذحبس بما في ذلك عدم جواز  أي قانون
ن قانون أأصول المحاكمات الجزائیة مما یعني  في قانونبالخروج على الأحكام العامة الواردة 
 المطبوعات العامة والنشر قانونا خاصاً.

) من قانون المطبوعات والنشر في الفقرة (د) منها على حظر نشر كل ما یشتمل ٣٨نصت المادة ( .٣
القانون ذاته على مخالفة هذه المادة،  وقد عاقبللأفراد أو یمس حریاتهم م أو قدح أو تحقیر ذعلى 

) من ذات القانون التي حظرت توقیف من یرتكب ٤٢مما یعني أن الأولى بالتطبیق أحكام المادة (
 هذه الجرائم وبینت الإجراءات الواجب إتباعها.

                                                 
 ،٢٠١٥لعام  نسان في المملكة الأردنیة الهاشمیةأوضاع حقوق الإتقریر  ،المركز الوطني لحقوق الإنسان) ١(

 .٨٥ ص ،٢٠١٦عمان،
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م الموضوعیة والإجرائیة أن هذا القرار قد خلط بین مضمون كل من الأحكا انویضیف الباحث
إذا كان هناك  أنه من شك بالجرائم فمایما یتعلق بالأحكام الموضوعیة المتعلقة ـفـلة؛ فأالناظمة لهذه المس

ن الأولویة للتطبیق ستكون إلكترونیة فطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإاختلاف بین ما ورد بقانون الم
الأحكام الإجرائیة فبالرجوع إلى قانون الجرائم الالكترونیة یتضح  لكترونیة. أما بخصوصلقانون الجرائم الإ

التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو لة توقیف مرتكبي الجرائم أانه لم یتضمن أي نصوص تعالج مس
النیابة العامة قبل الإجراءات التي تتبع من كما لم تحدد وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها، 

القانون الخاص هو مما یعني أن السؤال الذي یحتاج لإجابة هو أي من القانونین  .أو المحكمة
لة هل هو قانون اصول المحاكمات الجزائیة ام قانون المطبوعات والنشر؟ وما من أبخصوص هذه المس

هو القانون الخاص،  –) ٤٢وتحدیدا ما ورد في المادة ( -شك أن الإجابة ستكون بأن قانون المطبوعات
التي ترتكب ن التطبیق السلیم لأحكام التشریعات الأردنیة النافذة تحظر وتوقیف مرتكبي الجرائم أي أ

 بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها وخلافاً لأحكام أي قانون
 ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة.

ن والقرار الصادر عنه لا یدخل ضمن أن السؤال المقدم من الحكومة للدیوا انویؤكد الباحث
فسرته،  المحاكم قداختصاص الدیوان كما حدده الدستور الأردني وهو تفسیر نص أي قانون لم تكن 

ن هذا الطلب یدخل في صلب العمل القضائي أالواجب التطبیق، فما من شك  تحدید النصولیس 
فسیر نص مادة معینة وبیان مدلول البحت، وما یؤكد ذلك أن نص قرار دیوان التفسیر لم یتضمن ت

نصب على تحدید النص القانوني الواجب التطبیق اوتوضیح المصطلحات الواردة في القانونین وإنما 
 بوصفه عمل قضائي بحت. 

على أن تشكیل الدیوان تؤكد  والنتائج التي ترتبت علیه هذا القرار ویخلص الباحثان إلى أن مضمون
مهام المسندة له قد أضحت بحاجة إلى مراجعة خصوصا فیما یتعلق بتشكیلة الخاص بتفسیر القوانین وال

الدیوان الذي یتضمن اثنین من موظفي الإدارة العامة، مما یعني ارتفاع تمثیل الإدارة العامة بهذا الدیوان 
ن قرارات الدیوان تؤخذ بأغلبیة أعضائه الخمسة. والأولى أن تستند هذه المهمة إلى جهة أخصوصا و 

ن قراراته تكتسب مفعول القانون بعد نشرها بالجریدة الرسمیة، مما یعني أضائیة بالكامل، خصوصا و ق
صعوبة تجاوز مفعول القرار إلا من خلال صدور قانون معدل یمر بكافة المراحل الدستوریة. كما أن 

الحق بحریة التعبیر  منح الدستور للقرار التفسیري قیمة القانون یعني عملیاً منح الدیوان صلاحیة تقیید
بصورة مخالفة للقاعدة الأصولیة المتمثلة بعدم جواز ذلك إلا بقانون صادر عن السلطة التشریعیة 
الأصیلة بهذا الاختصاص. ناهیك عن أن النص الدستوري الحالي قد قصر صلاحیة طلب تفسیر أي 
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ة على نفیذیل تغلیبا للسلطة التنص قانون برئیس الوزراء فقط وحرم باقي السلطات من هذا الحق مما یشك
 باقي السلطات.

  الضروة والتناسبمبدأ : المبحث الثالث

ملزمة بأن تضمن أن یتبین من القراءة المتأنیة للاتفاقیات الدولیة التي سبقت الإشارة إلیها أن الدولة 
تاز اختبار ن تجأو تكون القیود المفروضة على حریة الرأي والتعبیر ضروریة لحمایة الأمن الوطني 

سیقسم هذا المبحث إلى مطلبین یخصص الأول لمبدأ ضرورة المبدأ وللإحاطة بمضمون هذا  .التناسبیة
القید لحمایة الأمن الوطني فیما سیخصص المطلب الثاني لمبدأ التناسب بین القید لحمایة الأمن الوطني 

 والحد من حریة التعبیر.

 الوطني الأمنمبدأ ضرورة القید لحمایة : المطلب الأول

حاجة اجتماعیة ملحة، فقد أكدت “أن یقرر لوجود  التعبیر یجبیقصد بهذا المبدأ أن التقیید لحریة  
لجنة حقوق الإنسان بأن على الدولة التي تحتج بأساس مشروع لفرض قیود على حریة التعبیر أن تثبت 

ضرورة الإجراء المعین المتخذ بطریقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبیعة المحددة للتهدید، و 
هذا ویلاحظ أن الاتفاقیات  .)١(ومدى تناسبه، ولاسیما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بین التعبیر والتهدید

عندما سمحت بتقیید حریة التعبیر كما  )٢(الدولیة لم تشر إلى ضرورة القید في المجتمع الدیمقراطي
 الخاص الدولي العهد من )١٩( المادة نص أن نجد لذلكاشترطت ذلك بالنسبة لتقیید حقوق أخرى؛ 

 تتطلب لم منها والحد التعبیر حریة تقیید لقواعد الثالثة الفقرة في تحدیده وعند والسیاسیة المدنیة بالحقوق
 التجمع حریة في بالحق المتعلقة )٢١( والمادة عادلة، محاكمة في بالحق المتعلقة )١٤( المادة تطلبته ما

 أن جمیعها اشترطت والتي إلیها، والانضمام الجمعیات تكوین في بالحق المتعلقة )٢٢( والمادة السلمي،
 حریة لدور بوضوح یشیر الذي الأمر الدیمقراطي، المجتمع في ضروریة علیها المفروضة القیود تكون

 أن یجب علیها ضیفر  تقیید أي فان الحقوق باقي بینما الدولة، في الدیمقراطیة وتنمیة تعزیز في التعبیر
 الدیمقراطیة. الدول قیم مع متفقا یكون

یمكن من خلاله تبریر القید من  القید الأكثر حسماً وهو الأساس الذيلهذا القید بوصفه وینظر 
على حریة التعبیر لحمایة الأمن ویقصد بالضرورة أن تكون هناك حاجة ملحة لفرض القید ، عدمه

فرض القید أن هناك صلة مباشرة وفوریة بین التعبیر والمصلحة یثبت الطرف الذي ی الوطني، على أن

                                                 
 ).٣٤) من التعلیق العام رقم (٣٥فقرة ( )١(
 عبیر للنظم الدیمقراطیة أنظر:لمزید من التفاصیل حول أهمیة حریة الت )٢(

Vollenhoven, WJ Van, The Right to Freedom of Expression: The mother of our Democracy, Potchefstroom 
Electronic Law Journal, 2015: Vol.(18), No.6, pp 2304- 2305.  
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 ١٩٦ 

الحق في حریة التعبیر بأقل قدر ممكن، فإذا كان بما یضمن تقیید  ینبغي أن یصمم التدبیر. و المحمیة
هناك عدة خیارات لحمایة مصلحة مشروعة معینة فینبغي اختیار الخیار الأقل تقییداً للحق في حریة 

 .تكون القیود شدیدة العمومیة لالذلك فإنه یشترط أن الرأي والتعبیر. و 

رقم  قرار مجلس حقوق الإنسانمن  (ع)٥الفقرة المقرر الخاص لحریة التعبیر على قد شدد و 
مناقشة السیاسات الحكومیة (أ)  :)١(بفرض قیود على الجوانب التالیة ) والقاضي بعدم السماح١٢/١٦(

الإنسان، وأنشطة الحكومة والفساد في الحكومة، والاشتراك في والنقاش السیاسي، والإبلاغ عن حقوق 
الحملات الانتخابیة أو المظاهرات السلمیة أو الأنشطة السیاسیة لأغراض منها الدعوة إلى السلام أو 
الدیمقراطیة، والتعبیر عن الرأي والاختلاف، والمجاهرة بالدین أو المعتقد، بما في ذلك من قبل الأشخاص 

التدفق الحر للمعلومات والأفكار، بما في ذلك (ب)  مون إلى أقلیات أو إلى فئات ضعیفة.الذین ینت
أو إغلاق وسائط الإعلام المطبوعة أو غیرها من وسائط الإعلام، والتعسف  ' ممارسات مثل حظر نشاط

 لى تكنولوجیات المعلومات والاتصالاتإ الوصول(ج)  في استخدام التدابیر الإداریة والرقابة.
  .واستخدامها، بما فیها: الإذاعة والتلفزة وشبكة الإنترنت

أن إذ شر إلى هذه الضمانة على الرغم من أهمیتها، تلم  ایتبین انه ةالأردنیالتشریعات بالرجوع إلى 
التشریعات الوطنیة والتي قیدت الحق في حریة التعبیر لدواعي حمایة الأمن الوطني لم تتضمن الإشارة 

الضابط، حیث تعاقب هذه التشریعات على الأفعال حتى ولو لم تكن وقت ارتكابها تشكل  لهذا مباشرةال
خطرا على الأمن الوطني بحیث لا یشكل العقاب علیها ضرورة لحمایة الأمن الوطني بمفهومه الواسع. 

ي وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وتحدیدا الجرائم التي یمكن أن ترتكب ف
إطار حریة التعبیر یتبین أنها لم تشر لا من قریب أو بعید إلى وجود خطر عام وحقیقي ووشیك للأمن 
الوطني، مما یعني عملیاً إمكانیة تطبیق هذه النصوص حتى مع عدم وجود حالة من الخطر العام 

 .)٢(تستدعي الدفاع عن أمن الوطن

 

 

 

                                                 
 من تقریر المقرر المعني بحریة التعبیر. ٨١الفقرة   )١(
واد ، وكذلك الم٢٠١٤لسنة  ١٨/أ/هـ) من قانون منع الإرهاب رقم ٣سبیل المثال مادة ( أنظر على) ٢(

 من قانون الجرائم الإلكترونیة. )١١( ادةوالممن قانون العقوبات ) ١٢٢،١٣٢،١٥٠(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٩٧ 

 الأمن الوطني والحد من حریة التعبیر مبدأ التناسب بین القید لحمایة: المطلب الثاني

یقصد بمبدأ التناسب أن تفوق الفائدة التي تنتج عن تقیید حریة التعبیر الضرر على الذي یلحق 
على ضرورة أن تتماشى  )٣٤(.  وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في تعلیقها العام رقم )١(بحریة التعبیر

أن تكون مناسبة لتحقیق وظیفته الحمائیة، ویجب أن تكون أقل التدابیر التقییدیة مع مبدأ التناسب، فیجب 
. وقد أكد المقرر المعني )٢(الوسائل تدخلاً مقارنة بغیرها من الوسائل التي یمكن أن تحقق النتیجة المرجوة

بحریة التعبیر على ضرورة أن یتناسب القید مع الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه وألا یكون أكثر تقییدا مما 
لتحقیق الغرض المنشود، ویقع عبء إثبات مشروعیة فرض الحد أو القید وضرورة ذلك على  یلزم

 .)٣(الدولة

ویقتضي مبدأ التناسب بین القید لحمایة الأمن الوطني والحد من حریة التعبیر أن یكون هناك تناسب 
ألا یزید بمعنى  ،يبین الضرر الحاصل بسبب الإجراء المتخذ لتقیید حریة التعبیر وحمایة الأمن الوطن

لحمایة الأمن الوطني، فعلى  في حال تقییده الضرر الحاصل على حریة التعبیر عن المنافع التي تتحقق
سبیل المثال لا یمكن قبول القید الذي یدّعى أنه یهدف لحمایة الأمن الوطني في حال أضر ذلك القید 

. وبذات الوقت یجب أن ة الأمن الوطنيبشكل كبیر بحریة التعبیر دون أن یكون له دور هام في حمای
یتم تقیید حریة التعبیر بأقل الوسائل المتوفرة تقییداً، فلا یجوز اللجوء إلى تقیید حریة التعبیر في حال 

 وجود وسیلة أخرى فعالة وتؤدي إلى فرض قیود أقل على حریة التعبیر.

تؤكد على وجوب أن یحدد القانون  لذلك نجد المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات 
 تحقیق ، وبینت أنه  في مجال )٤(فئات ضیقة من المعلومات التي یمكن حجبها لأسباب الأمن الوطني

 في الاعتبار تؤخذ أن ینبغي الكشف، في العامة المصلحة عن الناجم الضرر من المخاطر بین التوازن

الأموال وذكرت  من معقولة نفقات تتطلب التي وسائلال ذلك في بما الإفصاح، من ضرر أي تخفیف إمكانیة
لأن  العامة تقتضي  الكشف كانت المصلحة إذا ما تقریر في ستساعد التي العوامل من توضیحیة قائمة 

 :عنه یفوق عدم الإفصاح عنه، وقسمت المعلومات إلى ثلاثة أقسام الناجم الضرر خطر حجم

 

                                                 
 .   ٩/ ذ) من مبادئ كامدن حول حریة التعبیر والمساواة، ص ١١المبدأ () ١(
 ).٣٤) من التعلیق (٣٤فقرة ( )٢(
 .١٨تقریر المقرر المعني بحریة التعبیر، ص  )٣(
 . (مبادئ تشواني) /ج) من المبادئ العالمیة للأمن القومي والحق في المعلومات٣المبدأ ( )٤(
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 ١٩٨ 

 وأهمها المعلومات التي تتعلق بالمواضیع التالیة: (أ) تعزیزعنها  الكشف القسم الأول: معلومات یفضل

 إثراء في (ج) المساهمة الحكومة.  مساءلة تعزیز العامة. (ب) الشؤون في المفتوح النقاش

 الرقابة الخطیر. (د) تعزیز الاهتمام ذات المسائل أو الهامة والعلم بالقضایا النقاش الإیجابي

(و)  الحكومة.  قرار أسباب عن العامة. (هـ) الكشف الالأمو  الإنفاق من على الفعالة
السلامة  أو العامة المتعلقة بالصحة التهدیدات (ز) الكشف عن البیئة.  حمایة في المساهمة

تساعد على  الدولي أو الإنساني القانون أو الإنسان انتهاكات حقوق عن العامة. (ح) الكشف
 .نظام مساءلة فعال إنشاء

عنها خطراً حقیقیاً  الكشف یشكل أن المرجح لأنه من الكشف عنها عدم یفضل علوماتالقسم الثاني: م
 القومي. للأمن وواضحاً 

المعلومات التي لیست لها صلة بالأمن القومي؛ وهي المعلومات التي یسبب الكشف عنها  القسم الثالث:
 حزب إضعاف أو مسؤول أو إحراجًا لهما، أو یسبب الكشف عنها الحكومة في الثقة فقدان

 .معینة أیدیولوجیة أو سیاسي

یستخلص من التقسیم السابق للمعلومات من قبل القائمین على إعداد المبادئ العالمیة للأمن القومي 
والحق في المعلومات، أن هناك نوعاً من المعلومات تستدعي طبیعتها أن یطلع الفرد علیها وان یسمح له 

؛ لما لها من أهمیة بالغة في تعزیز مسیرة الدولة الدیمقراطیة وبما یعزز بمناقشتها والتعبیر عن رأیه حیالها
من حق الأفراد بالمشاركة بإدارة الشأن العام والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ووقفها، مما یؤدي 

ة بالنهایة إلى الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد بجمیع أشكاله. ویؤخذ على هذه المبادئ عدم ذكرها لأمثل
توضح القسم الثاني والمتعلقة بالمعلومات التي یشكل الحصول علیها ومناقشتها والتعبیر عن الرأي حیالها 

كما یستخلص من هذا التقسیم أن واضعي المبادئ قد اعتبروا أن الاطلاع  خطراً على الأمن الوطني.
لى الأمن الوطني بل أن على القسم الأول من المعلومات والتعبیر عن الرأي حیالها لا یشكل خطرا ع

الموازنة بین السماح بالتعبیر عن الرأي حیالها أو منع ذلك لحمایة الأمن الوطني یمیل لصالح حریة 
التعبیر نظراً لعدم تحقیق مبدأ التناسب. أما القسم الثاني فإن الموازنة بین حریة التعبیر والأمن الوطني 

 لتعبیر عنها.یمیل لصالح الأمن الوطني وبالتالي لا یجوز ا

وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان على ضرورة أن لا یقتصر احترام مبدأ التناسب في القانون الذي 
یحدد إطار القیود فقط، بل یجب أن یمتد لیشمل تطبیقه من السلطات الإداریة والقضائیة. ویجب أن 

سبیل المثال یولي العهد  یراعي مبدأ التناسب شكل التعبیر موضوع النقاش فضلاً عن وسائل نشره. وعلى
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 ١٩٩ 

الدولي أهمیة بالغة بشكل استثنائي للتعبیر الحر في حالات النقاش العام الذي یتناول في مجتمع 
 .)١(دیمقراطي شخصیات موجودة في المجال العام والسیاسي

) لسنة ٥٠قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة رقم (أن  یتبین من الرجوع إلى التشریعات الأردنیةو 
قد تولى تحدید المعلومات التي یحق للعموم الإطلاع علیها من عدمه، إذ قسم   الوثائق الى:  ١٩٧١

 : سري للغایة، سري، محدود. وقد حدد القانون )٢(أسرار وووثائق محمیة والتي تتضمن ثلاثة أقسام
قانون لغیر المعنیین الأسرار والوثائق بالاستناد إلى طبیعة المعلومات التي تتضمنها الوثیقة، وقد حظر ال

الإطلاع على الوثائق التي تصنف ضمن الوثائق المحمیة، أما القسم الثاني فهي التي یجوز الاطلاع 
 .)٣(علیها وصف وثائق عادیة علیها وأطلق

وبدراسة تصنیف القانون  للوثائق المحظور الاطلاع علیها یتبین أنه قد احتوى على فئتین من 
تفق حظرها مع المعاییر الدولیة والتي لا یختلف على ضرورة حمایتها لتعلقها الوثائق: الفئة الأولى ی

المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل ن تبقى بعیدة عن التداول العام، كأبالأسرار العسكریة التي یجب 
 أیةومة التجسس أو االاستخبارات العسكریة أو المخابرات العامة أو الاستخبارات المعاكسة أو مق

المعلومات ، و مصادر الاستخبارات العسكریة والمخابرات العامة أو المشتغلین فیها فيعلومات تؤثر م
خطراً  إفشاؤهامصدر من مصادر القوة الدفاعیة التي یشكل  أيوالذخائر أو  بالأسلحةالهامة المتعلقة 

  .)٤(من الدولة الداخلي أو الخارجيأعلى 

ع المعاییر الدولیة بسبب عدم تعلقها المباشر بالأمن الوطني؛ أما الفئة الثانیة فلا یتفق حظرها م
ومنافاة حظرها مع حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي ورد النص علیها في قانون ضمان 
الحق في الحصول على المعلومات، ویستند الباحثان في هذا الرأي إلى الأسباب الآتیة: (أ) تضمین 

التي لا تتعلق بالأمن الوطني مثل أیة معلومات أو وثیقة محمیة تضر بسمعة القانون لبعض المحظورات 
أو  إنتاجیةالداخلي سواء كانت اقتصادیة  الأمن علاقة بإجراءاتخطة ذات  وأیة، )٥(أي شخصیة رسمیة

أو جزائي أو محاكمات أو عطاءات أو  إداريوثائق تتعلق بتحقیق  وأیة. )٦(نقلیةتموینیة أو عمرانیة أو 

                                                 
 ).٣٤) من التعلیق (٣٤الفقرة ( )١(
 قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة. ) من٨،٦،٣انظر المواد : ( )٢(
 مایة أسرار ووثائق الدولةقانون ح من )١٠انظر المادة ( )٣(

) من قانون ٨هـ) من المادة ( ) والفقرات (ج،٦د) من المادة ( والفقرات (ج، )٣(د، ه) من المادة ( انظر: الفقرات) ٤(
 حمایة أسرار ووثائق الدولة.

 من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة.) ٨الفقرة (و) من المادة ( )٥(

 ن قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة.م )٣الفقرة (ب) من المادة ( )٦(
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 ٢٠٠ 

قانون حمایة تضمین (ب)  .)١(مضمونها مسموحاً به إفشاءؤون مالیة أو اقتصادیة عامة ما لم یكن ش
یمكن ان یستغلها رجال الإدارة لحجب المعلومات الفضفاضة التي بعض العبارات ووثائق الدولة  أسرار

"، قة بالعلاقات الدولیةذات الخطورة المتعل" "،جدا ةالوثائق السیاسیة الهامولعل من أبرز هذه العبارات: "
"یعكس ضرراً على الدولة"، "شؤون اقتصادیة عامة"، و"سمعة أي شخصیة رسمیة". وتبدو خطورة هذه 

ة صعبة المنال عدید مجالاتفي معلومات و الوثائق و قسما كبیرا من الجعل المصلحات الفضفاضة بأنها ت
حمایة أسرار ووثائق قانون  لف أحكامفرض عقوبات جنائیة قاسیة لمن یخاإلیها. (ج) ویصعب الوصول 

لدى رجال  اً نفسی اً ؛ الأمر الذي یخلق عائق٢ع النطاق الشخصي لحمایة الوثائق الواردة فیهیستو الدولة و 
والمعلومات المصنفة  تالإدارة بالإفصاح عن المعلومات أو البیانات حتى ولو لم تدخل ضمن البیانا

 ضمن الوثائق التي لا یجوز حظرها.

الذي یجب مبدأ الشفافیة تتنافى مع  حمایة أسرار ووثائق الدولةة القول إن بعض أحكام قانون وصفو 
وبذات الوقت فإن التواصل مع المواطن، وإدامة  اتالمعلوم أن تحرص علیه الحكومة من خلال إتاحة

الحصول قانون ضمان حق تعیق التطبیق الأمثل ل المحددات والضوابط والعقوبات الواردة في القانون
مع المعاییر  ه الأحكام وتعدیلها بما ینسجمفي هذ إعادة النظرالأمر الذي یستدعي على المعلومات 

 الإنساني.الدولیة الناظمة لهذا الحق 

وبذات الوقت یمكن القول بأن التشریعات التي نظمت التقیدات المفروضة على حریة التعبیر لم تراع 
الأردنیة التي تقید الحق في  ر من دراسة صیاغة التشریعاتهذا المبدأ بشكل واضح وصریح، بل ظه

ب حمایة الأمن الوطني على حریة ـغللمصطلحات فضفاضة وواسعة، والتي تُ ها مااستخد حریة التعبیر
ضرراً بالمجتمع والذي یتمثل بمنع انتقاد مما یلحق  بالنهایة من هذه الحریة.قید یحد و مما یالتعبیر، 
ن التشریعات الأردنیة لم أخصوصاً و  قد یؤدي إلى بروز بعض مظاهر الفساد. مامالمسؤولین ومحاسبة 

تعزز من حق الإنسان في الحصول على المعلومة التي تعتبر إحدى الأسس الرئیسة التي تمكن الفرد 
 ٤٧ول على المعلومات رقم ــــــدراسة أحكام  قانون ضمان حق الحص من حریة التعبیر، حیث تُظهر

فراد  في الحصول على المعلومات مما ینعكس جملة من الأحكام التي تحد من حق الأ ٢٠١٧نة ـــــــلس
فراد لحقه في حریة التعبیر، ومن أهم هذه الأحكام: (أ) عدم إطلاق حق الأالفرد بالنهایة على ممارسة 

ت النافذة، مع مراعاة احكام التشریعافي الحصول على المعلومات فقد نصت المادة السابعة منه على "

                                                 
 من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة. )٨الفقرة (ب) من المادة ( )١(

 من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة.) ١٥،١٤،١٣،١٢، ١٦انظر المواد ( )٢(
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حكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة ردني الحق في الحصول على المعلومات التي یطلبها وفقا لأألكل 
؛ فقد قید هذا النص حق الافراد في الحصول على المعلومات بإشتراطه ان "و سبب مشروعأمشروعة 

بموجب أي تشریع سمح القانون بحجب المعلومات  . (ب)له مصلحة مشروعة او سبب مشروعتكون 
) من ١٣تظهر دراسة المادة (سعة المحظورات التي تضمنها دون مراعاة لمبدأ التوازن؛ إذ  . (ج)آخر

سمح . (د) الموضوعیة التي یمكن أن یستند إلیها هذا التشریععدم تضمینها للضوابط  )١(ذات القانون
دارة منح سلطة تقدیریة لرجل الإي للجهات الرسمیة بتصنیف المعلومات التي بحوزتها وبالتال لقانونا

 . )٢(المعلومات حظر العامة ب

 

 

                                                 
، لتشریعات النافذةمراعاة احكام ا ) من قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات على "مع١٣تنص المادة () ١(

سرار والوثائق المحمیة بموجب اي ن یمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما یلي: (أ) الأأعلى المسؤول 
خرى. (ج) أنها سریة ومحمیة والتي یتم الحصول علیها باتفاق مع دولة أتشریع اخر. (ب) الوثائق المصنفة على 

 وأسیاستها الخارجیة. (د) المعلومات التي تتضمن تحلیلات  وأدولة، امن ال وأسرار الخاصة بالدفاع الوطني الأ
استشارات تقدم للمسؤول قبل ان یتم اتخاذ قرار بشأنها، ویشمل ذلك المراسلات والمعلومات  وأاقتراحات  وأتوصیات 

بسجلات الاشخاص المتبادلة بین الادارات الحكومیة المختلفة حولها. (ه) المعلومات والملفات الشخصیة المتعلقة 
الاسرار المهنیة. (و) المراسلات  وأالتحویلات المصرفیة  وأالحسابات  وأالسجلات الوظیفیة  وأالطبیة  وأالتعلیمیة 

ي وسیلة تقنیة اخرى مع الدوائر أعبر  وأهاتفیة  وأبرقیة  وأذات الطبیعة الشخصیة والسریة سواء كانت بریدیة 
لمعلومات التي یؤدي الكشف عنها الى التأثیر في المفاوضات بین المملكة واي الحكومیة والاجابات علیها. (ز) ا

الاجهزة الامنیة بشأن اي  وأالضابطة العدلیة  وأجهة اخرى. (ح) التحقیقات التي تجریها النیابة العامة  وأدولة 
ن المخالفات المالیة قضیة ضمن اختصاصها وكذلك التحقیقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف ع وأجریمة 

 وأالبنكیة ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها. (ط) المعلومات ذات الطبیعة التجاریة  وأالجمركیة  وأ
التقنیة التي یؤدي الكشف عنها  وأالبحوث العلمیة  وأعن العطاءات  والمعلومات،الاقتصادیة  وأالمالیة  وأالصناعیة 

خسارة غیر  وألى ربح إالتي تؤدي  وأبالمنافسة العادلة والمشروعة  وأیة الفكریة لى الاخلال بحق المؤلف والملكإ
 .ي شخصمشروعین لأ

ن تقوم بفهرسة وتنظیم المعلومات والوثائق التي تتوافر أ" أ. على كل دائرة  ) من القانون على:١٤فقد نصت المادة ( )٢(

توجب اعتباره منها سریا ومحمیا حسب التشریعات النافذة صول المهنیة والفنیة المرعیة وتصنیف ما یلدیها حسب الأ
من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة. (ب) في حال عدم استكمال تنفیذ  أشهرخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة 

زراء حكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فیها، یتعین على المسؤول الحصول على موافقة رئیس الو أ
 . خرىأ أشهرلتمدیدیها لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
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 :الخاتمة

أظهرت الدراسة أن حریة التعبیر من الحریات المحمیة بموجب الاتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان إلا 
أنها من الحقوق النسبیة التي یجوز تقییدها بموجب أحكام القوانین ولكن ضمن مجموعة من القیود 

ن بعض الاتفاقیات أبل  ، لاص علیها في صلب هذه الاتفاقیات بصورة عامة وغیر دقیقةالمنصو 
، ن یرد التقیید بموجب نص قانونيأنسان قد أغفل النص على ضرورة وتحدیدا المیثاق العربي لحقوق الإ

لعهد ) من ا١٩الصادر عن لجنة حقوق الإنسان لتفسیر أحكام المادة ( )٣٤العام رقم ( إلا أن التعلیق
والمبادئ والإعلانات التي صدرت عن الخبراء والمدافعین الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

، والاجتهادات الفقهیة وبعض الدساتیر قد حددت بشكل واضح هذه القیود وبما یضمن عن حقوق الإنسان
المتمثلة بحمایة الأمن الوطني التوازن بین حق الأفراد بحریة الرأي والتعبیر من ناحیة والمصلحة العامة 

من ناحیة أخرى مما یسمح بممارسة هذه الحریة بلا إفراط أو مبالغة وبذات الوقت دون فرض قیود 
 مفرطة  تصادر هذا الحق.

وعلى الصعید الوطني أظهرت الدراسة أن الدستور الأردني وكغیره من الدساتیر المقارنة قد نص 
نه ترك للقانون تنظیم هذا الحق، وعلى الرغم من أهمیة التعدیل إ على كفالة الدولة لهذا الحق، إلا

) من الدستور والقاضي ١٥والذي أضاف للضابط المنصوص علیه في المادة ( ٢٠١١الدستوري لعام 
) أن لا تؤثر القوانین التي تصدر ١٢٨بأن یتم تنظیم هذه الحریة بموجب قانون بأن اشترط في المادة (

لتنظیم الحق في حریة التعبیر على جوهر هذا الحق أو تمس أساسیاته، إلا أنه بموجب هذا الدستور 
وللأسف لم یتضمن النص بصراحة على الضوابط الأخرى التي وردت في الاتفاقیات الدولیة ودساتیر 
الدول التي تسعى لتحقیق الدولة القانونیة في مجتمع دیمقراطي مثل دستور جنوب إفریقیا والمنسجمة مع 

 اییر الوارد النص علیها في الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان.المع

التي تنظم حق الأفراد بحریة التعبیر والتي تضمنت تقییدا لهذا الحـق  الوطنیة بالرجوع إلى التشریعات
حمایـة الأمـن الـوطني علـى حسـاب حـق الفـرد فـي  بداعي حمایة الأمن الوطني، یتبین أنها قد توسعت في

ة وغیــر دقیقـة، ممـا یعنـي إمكانیـة تقییـد هـذا الحــق فضفاضـ مـن خـلال اسـتخدام مصـطلحات حریـة التعبیـر
فیما یتعلق بالتناسب بین حق الأفراد فـي حریـة التعبیـر عـن  أمادون أن تكون ضرورة حقیقیة لهذا التقیید. 

دقــة  نــه فــي ظــل عــدمإلحمایــة الأمــن الــوطني، فإنــه یمكــن القــول الــذي یفــرض قیــوداً  آرائهــم وبــین الــنص
ووضوح النصوص القانونیة وعدم تحویل مرتكبي هذه الجـرائم إلـى القضـاء النظـامي، یظهـر تغلیـب الأمـن 

 الوطني على حریة الرأي والتعبیر.
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 :ن بالآتيایوصن ییالباحثتأسیًا على ما سبق فإن و 

الأردن بمجال حقوق إجراء تعدیلات على التشریعات الوطنیة لتتوافق مع المعاییر الدولیة والتزامات : أولاً 
 الإنسان ومن أهم هذه التعدیلات التي أظهرت الدراسة الحاجة الملحة الى تعدیلها:

) من الدستور الأردني التي اشترطت ان لا تؤثر ١٢٨البناء على التقدم المحرز بنص المادة ( -أ
بحیث  جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسیاتها، فيالقوانین التي تصدر لتنظیم الحقوق والحریات 

یضاف إلى ما ود فیها الشروط الواجب توفرها بالقیود التي تفرض على الحقوق والحریات بأن 
تهدف هذه القیود لتحقیق غایات مشروعة وأن تجتاز اختبار التناسب بین القید لحمایة غایة 

 مشروعة والحد من مضمون الحریة.

ة تفسیر نصوص القوانین إلى ) من الدستور الأردني بحیث تسند مهم١٢٣المادة ( نص تعدیل -ب
جهة قضائیة مستقلة، وبما یضمن عدم مشاركة ممثلین للحكومة في عضویتها، وان لا یقتصر 
طلب التفسیر على رئیس الوزراء بل إتاحة ذلك للمجلس الوزراء ولأي من مجلسي الأعیان 

 افذة.والنواب ووضع آلیة تسمح لمؤسسات المجتمع المدني الطلب بتفسیر القوانین الن

مراجعة التشریعات الجزائیة الأردنیة التي تعاقب على المساس بالأمن الوطني من خلال  -ج
أعمال تدخل ضمن نطاق حق الإنسان في حریة التعبیر، على أن تتبع هذه التشریعات 
منهجیة تنطلق من أن الأصل هو حریة التعبیر وأن الاستثناء هو فرض القیود على هذا 

دعي أن تلتزم هذه التشریعات بالمبادئ الواردة في المعاییر الدولیة الحق، الأمر الذي یست
لحقوق الإنسان كالصیاغة الدقیقة للقواعد القانونیة المنظمة للحق في حریة الرأي والتعبیر، 
وعدم تضمین أحكام هذه التشریعات أحكاما تمنح المسؤولین عن تطبیقها سلطات مطلقة أو 

 رسات تشكل تقییدا غیر مبرر لهذا الحق.تقدیریة واسعة تسمح لهم بمما

، ٢٠٠٧) لسنة ٤٧مراجعة وتطویر أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ( -د
فراد على المعلومات، وتضمین ساس الذي ینطلق منه القانون هو حصول الأن الأأللتأكید على 

ا التي یفضل الكشف ن تقوم المؤسسات بنشر المعلومات والبیانات وخصوصأالقانون ضرورة 
عنها، مثل تعزیز النقاش المفتوح للشؤون العامة وتعزیز مساءلة الحكومة، وتعزیز الرقابة على 

 الإنفاق من الأموال العامة.

لغاء إبحیث یتم  ١٩٧١) لسنة ٥٠مراجعة وتطویر قانون حمایة أسرار ووثائق أمن الدولة رقم ( -ه
صنیف المعلومات ضمن الوثائق المحمیة في حال دارة العامة تالأحكام التي تتیح لرجال الإ

عدم تعلقها بالأمن الوطني، وبذات الوقت استبدال العبارات الفضفاضة والواسعة بعبارات 
 واضحة ومحددة المعنى.
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: دعوة كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لتفعیل المذكرات الایضاحیة لمشاریع القوانین بحیث ثانیاً 
رات للأسباب والوقائع التي تستدعي إصدار التشریع، وكذلك الغایات والأهداف تتضمن هذه المذك

 ن تتحقق من سن القوانین المقترحة.أالتي یؤمل 

) من المیثاق العربي لحقوق الإنسان بحیث یتضمن ذات الضوابط ٣٢: إعادة النظر بنص المادة (ثالثاً 
والسیاسیة وغیرها من الاتفاقیات الدولیة المنصوص علیها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

 والواجب تتوفرها بالقیود التي تفرض على حریة التعبیر.

زیادة برامج رفع الوعي والتثقیف بأهمیة الضوابط التي یجب مراعاتها عند تقیید حریة الرأي : رابعاً 
یابة العامة أو والتعبیر بما في ذلك عقد دورات تدریبیة لرجال إنفاذ القانون سواء أعضاء الن

مساعدیهم من رجال الأمن في مجال تطبیق ضوابط تقیید حق الإنسان في حریة الرأي والتعبیر 
 وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان والممارسات العالمیة الفضلى.

دة دعوة الباحثین إلى مزید من البحث والدراسة للتشریعات الوطنیة بحیث یتم فحص كل ما: خامساُ 
والتي  ،حریة التعبیر على ضوء المحددات التي توصل إلیها المجتمع الدوليتقییدا لتتضمن 

، تمهیدا للمطالبة بتعدیلها وفق هذه الأسس والمحددات مما یعزز مسیرة عرض لها هذا البحث
 .الدولة الأردنیة في تعزیز الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان
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 المراجع

 ن الكریمرآالقأولا: 

 : الكتبثانیاً 

ة ــــــــمنشورات أمان ،ى، عمانــــــــــوعة الأردنیة لحقوق الإنسان، الطبعة الأولــــــــــــالموس ،بني عطا، مالك
 .٢٠١٤عمان، 

دار الثقافة  ،الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الارهاب، الطبعة الاولى، عمان ،الجبور، محمد
 م.٢٠١٠للنشر والتوزیع، 

ر ـــــــــــى، عمان، دار الثقافة للنشــــــــــولالخلایلة، محمد، القانون الاداري، الكتاب الأول، الطبعة الأ
 .٢٠١٥ع، ــــــــــوالتوزی

 .٢٠١٦المدخل إلى علم القانون، الطبعة الرابعة، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،الداودي، غالب

ر ـــــــــــحقوق الإنسان وحریاته، الطبعة الرابعة، عمان دار الثقافة للنش، علي ،أبو زیدو علي  ،الدباس
 .٢٠١٧والتوزیع، 

  .٢٠١٠اجرائم الصحافة والنشر، الطبعة الأولى، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،لراعي، أشرفا

الكفالة، الطبعة  كالة،الو السرحان، عدنان ابراهیم، شرح القانون المدني، العقود المسماة في المقاولة، 
 .١٩٩٦الاولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

ر ــــــــــالقانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، عمان، دار الثقافة للنش ،لحـــــــــــالصرایرة، مص
 .٢٠١٤والتوزیع، 

 .٢٠٠٦التقاضي، بدون ناشر،  عبد البر، فاروق دراسات في حریة التعبیر واستقلال القضاء وضمانات

ووسائل المراقبة، الجزء الأول،  المصادر-الإنسانالقانون الدولي لحقوق  محمد،، الموسىو محمد  ،علوان
 .٢٠٠٩والتوزیع،  دار الثقافة للنشر ،عمانالطبعة الأولى، 

ة ـــــــــة: دار النهضى، القاهر ــــــــــالقیود الواردة على حریة التعبیر، الطبعة الأول ،عوض، رمزي ریاض
 .٢٠١١العربیة، 

منشورات جامعة  ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دمشق ،الفاضل، محمد
 .١٩٦٨دمشق، 

 .١٩٦٣ ،محاضرات في الجرائم السیاسیة، الطبعة الثانیة، دمشق ،الفاضل، محمد
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نسان وضماناتها القانونیة، عمان: الأهلیة للنشر مبررات الحد من حقوق الإ ،كتكت، جمیل یوسف
 .١٩٩٠والتوزیع، 

 عمان،حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، الطبعة الأولى،  ،كنعان، نواف
 .٢٠١٠إثراء للنشر والتوزیع، 

مان: دار الثقافة للنشر ، الوسیط في شرح قانون محكمة أمن الدولة، الطبعة الأولى، عأسامة ،المناعسة
 .٢٠٠٩والتوزیع، 

مكتبة صادر  ،الحق في التجمع السلمي في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة، بیروت ،نصراوین، لیث
 .٢٠١٣ناشرون، 

ر ـشــــــدار الثقافة للن ،ى، عمانــــــــــأصول الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأول ،نمور، محمد سعید
 .٢٠٠٥ع، ــــــــــوالتوزی

الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشریع الأردني، الطبعة الأولى، عمان: دار  ،النوایسة، عبدالإله
 .٢٠٠٥وائل للنشر، 

صحیح مسلم، بدون طبعة، المنصورة: مكتبة الإیمان، بدون  ،النیسابوري، أبي الحسن مسلم بن حجاج
 سنة نشر.

 ثالثا: الأبحاث العلمیة

ي، عبدالرزاق، مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، عمان، السنهور 
. علما بان هذه الدراسة قد تم نشرها ٨٠، منشورات سلسلة نشر الفكر القانوني الممیز، ص ١٩٩٨

 .١٩٥٢في مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة 

ایة الأمن الوطني، دراسة مقارنة، المؤتمر العلمي الإعلام الجدید بین حریة التعبیر وحم ،همیسي، رضا
 ١٨-١٦هـ /  1436 حول دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب (الریاض)

 وما بعدها، منشور على الموقع الالكتروني:  ٢٢ص  م، ١٢/٢٠١٤/

http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show 

 

 

 

http://repository.nauss.edu.sa/en/handle/123456789/60022?show
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 رابعا: مقالات ودراسات

، المنشور على ١٧٨٩أحمد، الإعلان الفرنسي بخصوص حقوق الإنسان والمواطن لعام  ،أبو الوفا
 الرابط: 

www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx  

 ١٤/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 

بریزات، موسى، حریة التعبیر في الأردن: التوازن المفقود بین الحریة والأمن، دراسة منشورة على الموقع 
ع ـــــــــــــذا الموقـــــــــــوع لهـــــــتم الرج http:/alrai.com/article/72887.htmlي: ـــــــــــالإلكترون

 .٢٣/١/٢٠١٧خ ــــــــبتاری

المعاییر والآلیات الدولیة الخاصة بحریة الرأي والتعبیر، دراسة منشورة على الموقع  ،شقیر، یحیى
 الالكتروني:

https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A% ، 

 م.١٢/٩/٢٠١٧ م الرجوع لهذا الموقع بتاریخت

 لكتروني:حریة الصحافة في مصر، دراسة منشورة على الموقع الإ ،عبدالفتاح، أمیرة

http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/01.shtml 

  :الموقع الالكتروني، ماذا جرى لحریة التعبیر في الأردن؟، دراسة منشورة على أنیس فوزي ،قاسم

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8
%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-
%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86  

١/٣/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ   

مجلس الأمة الكویتي، المذكرة التفسیریة للدستور الكویتي ومدى إلزامیتها، منشورة على الموقع 
 ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني:لكترونيالإ

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657  ٢٦/١/٢٠١٧تم الرجوع الى الموقع بتاریخ
  

http://www.mara.gov.om/nadwa_new/wp-content/uploads/2014/04/8_2.docx
https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%25
https://yahiashukkeir.wordpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%25
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/2/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=657
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، ٢٠١٥نسان في المملكة الأردنیة الهاشمیة لعام المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقریر أوضاع حقوق الإ
 .٢٠١٦عمان، 

، دراسة ٤٠یة التعبیر وحریة المعلومات في الدستور الجدید، ص ، لیبیا وحمایة حر ١٩منظمة المادة 
 منشورة على الموقع الالكتروني: 

http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85 

١٤/٢/٢٠١٧هذا الموقع بتاریخ تم الرجوع ل  

 الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیةخامسا: 

 تشرین ثاني عام ٤روما بتاریخ  أوروبا في مجلس اعتمدت من التيالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 
متوفر على الموقع  . مضمون الافاقیة١٩٥٣من عام  أیلول 3ودخلت حیز النفاذ بتاریخ  ١٩٥٠

 لكتروني:الإ

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 

 الدول منظمة إطار في الإنسان لحقوق الأمیركیة الاتفاقیة نص أعد لاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان،ا
 تموز في التنفیذ حیز دخلت وقد ١٩٦٩ الثاني تشرین ٢٢ في خوسیه سان مدینة في الأمیركیة،

 لكتروني:ع الإعلى الموق متوفر الاتفاقیة مضمون .١٩٧٨

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 

وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة والتي اعتمدت  اتفاقیة حقوق الطفل
 ،١٩٩٠أیلول ٢والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ  ١٩٨٩تشرین الثاني  ٢٠المؤرخ في  ٤٤/٢٥

والمنشورة بعدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢٥/٥/١٩٩١ریخ المصادق علیها من قبل الأردن بتاو 
 .١٦/١٠/٢٠٠٦بتاریخ  ٤٧٨٧

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: العهد وحالة الطوارئ،  من العهد ٤: المادة ٢٩التعلیق العام رقم 
 .A/٤٠/56المتحدة وثیقة الأمم 

ض على الدول الأطراف بالعهد الدولي ): طبیعة الالتزام القانوني العام المفرو ٣١التعلیق العام رقم (
وقد اعتمد هذا  HRI/GEN/1/Rev.8الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وثیقة الأمم المتحدة 

 .٢٠٠٤آذار  ٢٩المعقودة في  ٢١٨٧التعلیق في جلسة اللجنة رقم 

 حریة الرأيمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة:  ١٩: المادة ٣٤ التعلیق العام رقم

 .CCPR/C/GC/34والتعبیر، وثیقة الأمم المتحدة 

http://www.article19.org/resources.php/resource/37142/ar/%d9%84%d9%85
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تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، المقدم في الدورة الرابعة 
متوفر على    A/HRC/14/23، الوثیقة رقم ٢٠/٤/٢٠١٠عشر لمجلس حقوق الإنسان، بتاریخ 

 الموقع الالكتروني: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.
23 

اعتمد وفتح باب التوقیع والتصدیق والانضمام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي 
والذي دخل حیز  ١٩٦٦كانون الاول  ١٦) المؤرخ ٢١-ألف (د٢٢٠٠بقرار الجمعیة العامة  إلیه

ونشر في الجریدة  ٢٨/٥/١٩٧٥انضم إلیه الأردن بتاریخ ، والذي ١٩٧٦آذار  ٢٣التنفیذ بتاریخ 
 . ١٥/٦/٢٠٠٦بتاریخ  ٤٧٦٤الرسمیة في العدد رقم 

" "الحقوق المدنیة والسیاسیة: اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان،
 .٢٠٠٤جنیف )، ١٥صحیفة الوقائع رقم (

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء لأفارقة بدورته والذي  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب،
تشرین   ٢١ خل المیثاق حیز التنفیذ فيود ،١٩٨١في نیروبي (كینیا) یونیو  ١٨ادیة رقم الع
 متوفر على الموقع الالكتروني: المیثاق مضمون .١٩٨٦ أول

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

 اعتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشرة التي استضافتها تونسوالذي  المیثاق العربي لحقوق الإنسان
ضم إلیه الأردن بتاریخ نوالذي ا ،٢٠٠٨آذار  ١٥في حیز التنفیذ  ودخل ٢٠٠٤أیار  ٢٣
 .١٦/٩/٢٠٠٤بتاریخ  ٤٦٧٥وتم نشره في الجریدة الرسمیة في العدد رقم  ٢٨/١٠/٢٠٠٤

 الدساتیر والقوانینسادسا: 

 .١٨/١/١٩٥٢بتاریخ  ١٠٩٣الدستور الأردني المنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم 

 لكتروني:مریكي وتعدیلاته راجع الموقع الإالدستور الأ

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html 

 م.١٣/١/٢٠١٧تم الرجوع لهذا الموقع بتاریخ 

 ٥١٦١میة رقم ــــــــــشور في عدد الجریدة الرســــــــــالمن ٢١٠٢نة ـــــــــلس ١٥قانون المحكمة الدستوریة رقم 
 م.٧/٦/٢٠١٢بتاریخ 

 ١٤٨٧میة رقم ــــــــــــــــدة الرسشور في الجریـــــــــه المنـوتعدیلات ١٩٦٠نة ــــــــلس )١٦قانون العقوبات رقم (
 ١١/٥/١٩٦٠بتاریخ 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://hrlibrary.umn.edu/arab/us-con.html
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 ٤٧٩٠الجریدة الرسمیة رقم عدد المنشور في  ٢٠٠٦) لسنة ٥٥قانون منع الإرهاب وتعدیلاته رقم (
 ١/١١/٢٠٠٦بتاریخ 

میة ـــــــــالجریدة الرس عدد ور فيــــــــــــــــوتعدیلاته المنش ٢٠١٥نة ـــــــــــــلس) ٢٧قانون الجرائم الالكترونیة رقم (
 ١/٦/٢٠١٥بتاریخ  ٥٣٤٣رقم 

 ١٤٢٩الجریدة الرسمیة رقم عدد المنشور في  ١٩٥٩لسنة  ١٧قانون محكمة امن الدولة وتعدیلاته رقم 
 ١/٧/١٩٥٩بتاریخ 
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